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أن تحديد هذه المدة كان من الأولى فرضها  ومن الملاحظ، افسة واحترام قواعد اقتصاد السوقالمن
حال عدم اتفاق الأطراف في العقد على مدة محددة يلتزم بها المتلقي بشرط عدم المنافسة، إذ  في

ليس هناك ما يبرر الزامهم بمدة محددة، خاصةَ أن العقد يعكس إرادة أطرافه، وقيام الأطراف 
  . بتعيين مدة اتفاقية يشترط فيها عدم المنافسة لا يؤثر على مشروعية العقد

 فإنه يكون عرضةً ، جزاء المترتب على إخلال المتلقي بشرط عدم المنافسةأما بالنسبة لل
 ،وفقاً لأحكام المسؤولية المدنية ب به للمانح،بويض عن الضرر الذي تسالقانونية والتع لةللمساء

  .قوانين الخاصة الأخرى بحسب الحالأو ال ،والمسؤولية الجنائية المقررة في قانون العقوبات

إلـى أن هـذا العقـد يعتبـر مـن  ،التجـاري لتزامات الأطراف في عقـد الامتيـازنخلص من دراسة ا
التــــي ترتــــب حقوقــــاً والتزامــــات لطرفيـــه، حيــــث يحتــــوي العقــــد علــــى مجموعــــة مــــن  العقـــود التبادليــــة

الالتزامات المترتبة على عاتق المانح من جهة، والتزامات تقع على عاتق المتلقي من جهـة أخـرى، 
ر الإمكان بتحقيق نسبة معينة مـن التـوازن بـين الأطـراف، خاصـةً وأن المـانح الأمر الذي يساهم قد

  .هذا العقد يعتبر الطرف المسيطر في

  ثانيالمبحث ال

  )الفرانشايز( انقضاء عقد الامتياز التجاري

دقيقاً لكل أطـراف الشـبكة، فبالنسـبة للمتلقـي و  يعتبر انقضاء عقد الامتياز التجاري أمراً هاماً   
قضــاء العقــد ســبباً فــي حــدوث تغيــرات شــاملة فــي نشــاطه التجــاري، الأمــر الــذي يــنعكس ســيكون ان

على حياته اليومية، وبالنسبة للمانح سيكون من الضروري البحث عن متلقـي جديـد، وهـو أمـر لـه 
ين أعضـاء شـبكة خـر أمـا بالنسـبة للمتلقـين الآ ،ف عليـهمثـل تـدريب العضـو الجديـد والإشـرا ،تبعاته

ستكون غايتهم الأولى محاولة الحفاظ علـى شـبكة الامتيـاز تجنبـاً للأضـرار التـي اري الامتياز التج
  .)١(حق بهم فيما لو تفككت هذه الشبكةستل

على أية حال فإن عقد الامتياز التجاري ينقضـي بتحقـق إحـدى حـالات الانقضـاء للعلاقـات   
التـي تلتقـي معـه فـي نفـس  خاصـة العقـودو  ،التعاقديـة عمومـاً، والتـي تنطبـق علـى غيـره مـن العقـود

الخصائص، حيـث أن عقـد الامتيـاز كغيـره مـن العقـود يقـوم علـى الرابطـة العقديـة التـي تجمـع بـين 
وبالتالي فإنه من الطبيعي أن ينقضي هذا العقد بمرور  ،طرفيه، فهو يقوم بين مشروعين مستقلين

غيـره مـن العقـود لامتيـاز عـن لكـن مـا يميـز عقـد ا لال أحـد أطـراف العقـد بالتزاماتـه،أو بإخ ،الزمن
  . أنه يرتب بعض الآثار في مرحلة ما بعد الانقضاء ،هالأخرى عند انقضائ
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نتكلم في هذا المبحث عن انقضاء عقد الامتياز التجاري، وذلك مـن خـلال س متأسيساً على ما تقد
  :تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين

  .متياز التجاريأسباب انقضاء عقد الا :المطلب الأول   

  .انقضاء عقد الامتياز التجاري لىالآثار المترتبة ع :المطلب الثاني   

  المطلب الأول

  أسباب انقضاء عقد الامتياز التجاري

على الرغم من أن عقد الامتياز التجاري قد يستمر طويلاً، وخصوصاً إذا كان لمؤسسات   
د الامتياز ، فينتهي عق)١(ى الانحلال والزوالمن الأيام إل معروفة عالمياً، إلا أنه معرض في يوم

ذاتها التي تنتهي بها العقود عموماً، والتي تنطبق على غيره من العقود،  بالأسبابالتجاري 
 ، وذلكبتحقق الهدف المرجو منه خاصة العقود التي تلتقي معه في نفس الخصائص، فينقضي

 ينقضي العقد، وكذلك في عليه متفق هو ما حسب بتنفيذ التزاماتهم العقد أطراف قيام خلال من
ينقضي لأسباب قائمة على كما ، ذاته العقد في عليها المتفق المدة انتهاء أي ،مدته بانتهاء

  .والاندماج ،والتصفية ،الإفلاس، و كالوفاة ،الاعتبار الشخصي

 أهـم أسـباب انقضـاء عقـد الامتيـاز دراسـة بعـض طلـبسـيتم فـي هـذا الم علـى مـا تقـدموبناءً   
  :من خلال الفرعين الآتيينالتجاري 

  . الامتياز بانتهاء المدة المحددة انتهاء عقد: الفرع الأول

  .ء القائمة على الاعتبار الشخصيأسباب الانقضا: الفرع الثاني

  الفرع الأول

  عقد الامتياز التجاري بانتهاء المدة المحددةانقضاء 

التجاري لمدة محددة يستمر خلالها أطراف  درج التعامل التجاري على أن يبرم عقد الامتياز  
العقـد  العقد في تبادل تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق كل منهما، والذي يحدث عنـد انتهـاء مـدة

  :تيةلا يخرج عن أحد الفروض الآ

 .انقضاء العقد آلياً بانقضاء مدته: الأول 
  .تجديد العقد بإرادة المتعاقدين: الثاني 
 .تجديد من قبل أحد المتعاقدينض الرف: الثالث 

                                                             

  . ١٤٧ ص محمود أحمد الكندري، المرجع السابق،. د )١(
  

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢٣  

  :انقضاء العقد بانتهاء مدته أولاً ــ

يعتبر انقضاء عقد الامتياز التجاري بانقضاء مدته من الأسباب الطبيعة لانتهاء هذا العقد،   
، ذلــك أن تنفيــذه عــادة مــا يســتغرق )١(علــى اعتبــار أن عقــد الامتيــاز التجــاري يعــد مــن عقــود المــدة

لقـي فـي عقـد الامتيـاز التجـاري صـر وفقـاً لإرادة المتعاقـدين، فيقـوم المـانح والمتوقتاً قد يطول أو يق
هي العقد بشـكل تلقـائي، بيـد توضع مدة محددة يستمر خلالها عقد الامتياز، وبحلول هذه المدة ينب

المدة التي ينتهي بها عقد الامتياز تحديداً صريحاً ومباشراً، وهـو مـا  أن طرفي العقد قد لا يحددان
حــدد المــدة والعقــد التمييــز بــين العقــد م انطلاقــاً ممــا تقــدم ينبغــيو   عــرف بالعقــد غيــر محــدد المــدة،ي

  :غير محدد المدة

 :عقد الامتياز التجاري محدد المدة ــ أ

منـذ إبـرام  لوقـوع ومعلـوم لطرفـي العقـد سـلفاً يكون العقـد محـدد المـدة إذا ارتـبط بأجـل محقـق ا  
ــالي يكــون العقــد م ــاليوم أو بالشــهر أو بالســنة أو العقــد، وبالت ــبط بتــاريخ محــدد ب حــدد المــدة إذا ارت

أو بحلـول  ،أومـن تـاريخ بـدء العمـل ،ثـلاث سـنوات مـن تـاريخ العقـد كأن يقال ،بمضي مدة محددة
 مة الوقوع كالأعياد مثلاً، أو إذا كان التعاقد قد تم لإنجاز عمـل واقعة أو مناسبة ثابتة التاريخ محت

  .)٢(معين

على أية حال وبغض النظر عن طول مدة العقد أو قصرها، فإنـه يفتـرض فـي عقـد الامتيـاز      
محدد المدة أن ينتهي تلقائياً بمجرد بلوغه الأجل المحدد له، دون أن يترتـب علـى هـذا التحلـل فـي 
الأصــل أيـــة مســـؤولية علـــى عـــاتق المتعاقـــدين، أو حتـــى التزامهمـــا بالإخطـــار، وذلـــك بـــالنظر إلـــى 

الانقضاء فـي غيـر الحالـة التـي يتضـمن العقـد فيهـا اشـتراط التجديـد الضـمني، والـذي يعنـي تلقائية 
  .)٣(جديدبعقد  استخلاف العقد المنقضي

     
                                                             

حيث أن الالتزامات العقدية تبقى مستمرة طيلة الفترة التي يمتد خلالها تنفيذ العقد، فمثلاً المقابـل النسـبي الـذي  )١(
، يكــون مقابــل تمكــين مــانح الامتيــاز )فتــرة شــهر مــثلاً (يلتــزم المتلقــي بالوفــاء بــه مــن رقــم مبيعاتــه بشــكل دوري 

للمتلقــي مــن اســتعمال عناصــر الامتيــاز أثنــاء فتــرة تنفيــذ العقــد، أي خــلال المــدة التــي تســتمر خلالهــا العلاقــة 
قائمــة بــين طرفــي العقــد، وبالتــالي تعتبــر المــدة الزمنيــة التــي يمتــد خلالهــا العقــد عــاملاً جوهريــا للقــول باســتمرار 

، فــايز نعــيم رضــوان. د :وينظــر أيضــاَ  . مــن هــذه الرســالة ٣١ ينظــر ص . الأطــراف بتنفيــذ التزامــاتهم التــزام
  .١٧٣-١٧٢ص ، المرجع السابق

ـــة، بيـــروت،  توفيـــق )٢( حســـن فـــرج، قـــانون العمـــل فـــي القـــانون اللبنـــاني والقـــانون المصـــري الجديـــد، الـــدار الجامعي
  .٤٢٢، ص ١٩٨٦

  .٢٠٨بق، ص رشيد ساسان، المرجع السا. د )٣(
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  :ويترتب على انقضاء عقد الامتياز التجاري المحدد المدة مجموعة من النتائج أهمها
 .لا يكون من حق المتلقي تجديد عقد الامتياز التجاري -١
المتلقـي التمسـك بضـرورة سـبق الإخطـار عنـد حلـول الميعـاد المتفـق عليـه فـي ليس من حق  -٢

أن العقـد ينقضـي مـن تلقـاء نفسـه عنـد حلـول الميعـاد  ، إذحال غياب شرط التجديد الضـمني
المتفــق عليــه، وبمعنــى آخــر إذا انتهــى عقــد الامتيــاز ولــم يكــن هــذا العقــد يــنص علــى شــرط 

ن يكــون ي هــذه الحالـة الحـق فـي إنهـاء العقـد دون أفللمـانح فـ ،التجديـد الصـريح أو الضـمني
  .رغبته في إنهاء العقدملتزماً بالإخطار السابق عن 

لـم يخطـر أحـد و  ،ذا كان عقد الامتيـاز التجـاري محـدد المـدة ولكنـه يتضـمن شـرطاً بالتجديـدإ -٣
 الطــرفين الطــرف الآخــر برغبتــه بعــدم التجديــد قبــل حلــول الميعــاد المتفــق عليــه بثلاثــة أشــهر
 ،على الأقـل، ففـي هـذه الحالـة إذا لـم يخطـر مـانح الامتيـاز المتلقـي بعـدم رغبتـه فـي التجديـد

 .العقد المانح أن ينسحب من تنفيذولا يستطيع  ،فإن من حق المتلقي أن يجدد عقد الامتياز
غيـــاب شـــرط التجديـــد حـــال حتـــى فـــي  ،فـــي حـــال اســـتمرت العلاقـــة التعاقديـــة بـــين الطـــرفين -٤

ء الفتــرة المنصــوص عليهــا فــي العقــد، يعتبــر العقــد محــدد المــدة مجــدداً الضــمني عقــب انتهــا
  .)١(ط المنصوص عليها في العقد الأصليتلقائياً بنفس الشرو 

  :عقد الامتياز غير محدد المدة ــ ب

هـي بهـا تليس هناك ما يمنع من إمكانية التعاقد على منح الامتياز دون تحديد مدة معينـة ين  
القواعـــد العامـــة التـــي تخضـــع لهـــا العقـــود بشـــكل عـــام علـــى عقـــد الامتيـــاز  العقـــد، وبالتـــالي تطبـــق

 ،التجاري غير محدد المدة، وتنص هـذه القواعـد علـى انتهـاء العقـد غيـر محـدد المـدة فـي أي وقـت
شــريطة أن يلتــزم الطــرف الــذي يرغــب فــي إنهــاء العقــد بإخطــار الطــرف الآخــر قبــل انتهــاء العقــد 

أو بأيـة وسـيلة أخـرى  ،وذلك بخطـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول ،برغبته في الإنهاء بوقت كافٍ 
ة ، فالإخطــار ضـروري فقــط حـين يكــون العقــد غيـر محــدد المـدة، ومــرد ذلـك إلــى إن العلــ)٢(مناسـبة

مــن الإخطــار تعتبــر منتفيــة إذا كــان العقــد محــدد المــدة، فالإخطــار فــي العقــود غيــر محــددة المــدة 
يدفعه و  ،العقد، لأن ذلك يشكل إرباكاً له د أطراف العقد بانتهاءيهدف إلى الحيلولة دون مفاجأة أح

إلى البحث عن متعاقد جديد في وقـت ظـن فيـه أن أمـوره قـد اسـتقرت، وهـذا كلـه غيـر متصـور إذا 
 الطــــرفين مــــن قبــــل كــــلا أو أن تــــاريخ انتهــــاء العقــــد معــــروف ،كانــــت مــــدة العقــــد محــــددة مســــبقاً 

  . )٣(نالمتعاقدي

                                                             

  .١٨٤ -١٨٣فايز نعيم رضوان، المرجع السابق، ص . د )١(
  .١٠٧ماجد عمار، عقد الامتياز التجاري، المرجع السابق، ص . د )٢(
فــراس يوســف الكساســبة، مــدى انســجام إعفــاء صــاحب العمـــل مــن الإشــعار عنــد انهــاءه للعقــد مــع فلســـفة . د )٣(

لعمـــل الأردنـــي، مجلـــة الشـــريعة والقـــانون، العـــدد الخــــامس الإعفـــاء مـــن الإشـــعار، دراســـة فـــي ضـــوء قــــانون ا
  .٢٦٥ص  ،٢٠١١، والأربعون، يناير
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ياز التجاري غير محدد المدة على الفترة التي يجـب علـى الطـرف الـذي وقد ينص عقد الامت  
يرغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر خلالها، وفي هذه الحالة ينبغي على الأطراف احتـرام 

  ؟من تحديد مثل هذه الفترة الزمنيةهذه الفترة، ولكن ماذا لو خلا العقد 

رغــب فــي إنهــاء العقــد أن يخطــر الطــرف ســار القضــاء علــى أنــه يجــب علــى الطــرف الــذي ي  
ن هــذه القاعــدة تقضــي عقــد بثلاثــة شــهور علــى الأقــل، إلا أالآخــر قبــل التــاريخ المحــدد لانتهــاء ال

بحسـب طـول  ،باختلاف مدة الإخطار السابق على إنهاء عقد الامتيـاز التجـاري غيـر محـدد المـدة
ـــي فـــي مجـــال مـــدة اســـتمرار العلاقـــات التعاقديـــة بـــين الطـــرفين، وبحســـب حجـــم  اســـتثمارات المتلق

  .)١(تعاقدية لخاصة بكل علاقةالامتياز التجاري، ووفقاً للظروف ا

  بــي لــم يتضــمنا نصــاً يحــددو الأور و أن المشــرع الفرنســي  وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المقــام إلــى  
  ت،مدة عقد الامتياز التجاري، ولقد أفرز العمل التجاري تحديداً عرفياً يدور بين سنة وخمس سنوا

   ، بينمـا نـص المشـرع المصـري فـي)٢(تجديدهاو  مطلقة في تحديد المدة بحيث تكون حرية الأطراف
يجـوز لكـل " :على مدة عقد نقل التكنولوجيـا بشـكل عـام بقولـه انون التجارة الحاليمن ق ٨٦المادة 

أو  خ العقـد أن يطلــب إنهــاءهمـن طرفــي عقـد نقــل التكنولوجيـا بعــد انقضــاء خمـس ســنوات مـن تــاري
ويجــوز تكــرار  ،مــا يلائــم الظــروف الاقتصــادية العامــة القائمــةبشــروطه بتعــديلها  إعــادة النظــر فــي
، والـذي يتضـح "ت مـا لـم يتفـق علـى مـدة محـددة أخـرىانقضت خمـس سـنوا كلما تقديم هذا الطلب

مــن هــذا الــنص ضــرورة الالتــزام بمــدة العقــد إذا كانــت أقــل مــن خمــس ســنوات، أمــا إذا كانــت هــذه 
أو إعـادة النظـر فـي  ،العقـد أن يطلـب إنهـاءه د على خمس سنوات فيجوز لكل طـرف فـيتزي المدة

   . بعد انتهاء الخمس سنوات الأولى من العقد بما يناسب الظروف القائمة شروطه

غير محددة، ولا  أو ،لمدة محددة نخلص مما تقدم إلى أنه يمكن إبرام عقد الامتياز التجاري  
اعتبــاره الطــرف الضــعيف فــي العقــد تقتضــي تحديــد المــدة الزمنيــة التــي شــك أن مصــلحة المتلقــي ب

واضـح، الأمـر الـذي يمكنـه مـن تجنـب الآثـار السـلبية التـي قـد ينتهي بها هذا العقد بشكل صريح و 
تنعكس عليه نتيجة الإنهاء المفاجئ لعقد الامتياز من قبل المانح إذا كان العقد غير محدد المـدة، 

عقـد دون تحديــد مـدة انتهـاء معينــة، يفضـل أن يـدرج المتلقــي فـي العقـد شــرطاً وفـي حـال تــم إبـرام ال
  .قبل إنهاء العقد دة إخطار طويلةينص على م

                                                             

  .١٨٦فايز نعيم رضوان، المرجع السابق، ص . د )١(
  .٣٠٦محمد محسن إبراهيم النجار، عقد الامتياز التجاري، المرجع السابق، ص . د )٢(
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 ١٢٦  

  :تجديد عقد الامتياز التجاريــ  ثانياً 

الأصل في عقود الامتياز محددة المدة أنها تنقضي بانتهاء المدة المحـددة التـي اتفـق عليهـا   
د يتفــق الأطــراف علــى تجديــد العقــد فــي حــال انتهــاء مدتــه، وقــد يكــون الأطــراف فــي العقــد، لكــن قــ

فـي  الاتفاق على التجديد بشكل صريح أو ضـمني، والتجديـد الصـريح يكـون عنـدما يـنص صـراحة
تخـذ سـكوت الأطـراف ا التجديد الضمني فيكـون عنـدما يم تلقائية، أو  لزاميةبصورة إ العقد أن يتجدد

لقبــول التجديــد، كــأن يســـتمر الطرفــان فــي تبــادل التزاماتهمـــا  لــةعــن اللفــظ الصــريح علــى أنـــه دلا
للمتلقي  التعاقدية فيما بينهما بعد انقضاء مدة العقد، ويظهر هذا الاستمرار في دعم مانح الامتياز

ارجي الخــاص إبقــاء المتلقــي علــى المظهــر الخــ مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تموينيــاً تجاريــاً وفنيــاً و 
الخضـوع و  ،المالية من إتاوات ومبالغ دوريـة راره في دفع مستحقات الامتيازواستم، بشبكة الامتياز

بحيث يكون هـذا الاسـتمرار فـي  ،التجاريةو  المحاسبيةو مانح المتعلقة بالجوانب الإدارية لتعليمات ال
قبــول الطــرف  صــدور إيجــاب مــن أحــد الطــرفين أعقبــه تنفيــذ الطــرفين لالتزامــاتهم التعاقديــة بمثابــة

ــد إذا حقــق نســبة )١(الثــاني ، كمــا يكــون التجديــد ضــمنياً مــثلاً حــين يــنص العقــد علــى شــرط التجدي
ي مبيعات معينة، واستمرار الأطراف في تنفيذ هذا العقد بعد انتهاء مدتـه دون تصـريح أي مـنهم فـ

  .)٢(رغبته بعدم تجديد العقد
طرفـي عقـد بـين  من المصلحة المشتركة اً في أنه يحقق نوع وتبدو أهمية التجديد بشكل عام  

يـؤدي  قتصادياً بالعقد المنقضي، وهـو مـاسيما للمتلقي الذي يكون في الغالب مرتبطاً الا ،الامتياز
إذ يضـمن لـه  حقـق فائـدة للمـانح،إلى استمرار وجوده واسـتكمال مسـيرة نجاحـه التجـاري، كمـا أنـه ي

  .)٣(الأرباح التي يتقاضاهامرار تدفق استإقليم المتلقي، مما يؤمن استمرار استغلال الامتياز في 
وتجدر الإشارة إلى أن العقد المتضمن شرط التجديـد يعتبـر مـن العقـود المحـددة المـدة، فعنـد   

انتهاء العقد الأصلي دون إبداء الأطراف الرغبة في إنهاء العقد فإنـه يتجـدد لمـدة مماثلـة، وبالتـالي 
، فيلـزم الإخطـار العقـد تجديـدعـدم إلى  اتجهت إرادة المتعاقدين في عقد الامتياز التجاري في حال

المســبق بالإنهــاء، بمعنــى أن العقــد يجـــدد تلقائيــاً فــي حــال عـــدم إخطــار أحــد الأطــراف المتعاقـــدة 
لبنـود تـم الاتفـاق  اً في التجديد، ويعتبر تجديد العقد في هذه الحالـة تنفيـذ للطرف الآخر بعدم رغبته

المتضمن الشـرط المـذكور يظـل قائمـاً ومنتجـاً لآثـاره  لأن العقد ،على عقد جديد عليها وليس اتفاقاً 
  .)٤(طالما لم يعترض عليه أحد الأطراف المتعاقدة

  
                                                             

  .٢١٥ -٢١٤رشيد ساسان، المرجع السابق، ص . د )١(
  .٨١ا إبراهيم عبد االله عبد االله، المرجع السابق، ص رش )٢(
ودور التحكــيم فــي منازعاتهــا، دار المعــارف، ) الفرانشــايز(الأودن، تســويق الشــهرة التجاريــة عبــد الســميع  ســمير )٣(

  .١٧٥، ص ٢٠٠٩الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
  .٢٦٧لطفي رمزي أمين جندي، المرجع السابق، ص . د )٤(
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 ١٢٧  

   :رفض تجديد العقد ثالثاً ــ

يترتب على انتهاء عقد الامتياز التجاري العديد مـن النتـائج السـلبية التـي قـد تلحـق بـالمتلقي   
ى التكاليف الباهظة التي تكبدها المتلقي والتي في حال رفض المانح تجديد العقد، وذلك بالنظر إل

هـل يلـزم المـانح بتجديـد العقـد  ،وبالتـالي فالسـؤال الـذي يطـرح نفسـهعادة ما ترافق نشاط الامتيـاز، 
الأخيــر قــد حقــق النجــاح  علــى الــرغم مــن أنتــه مــا دام المتلقــي يرغــب فــي ذلــك، و عنــد انتهــاء مد

  ما يسوغ إنهاء العلاقة العقدية معه؟أو التقصير  المطلوب، ولم يرتكب من الخطأ

ــار   فــي الحقيقــة تعتبــر مســألة رفــض تجديــد العقــد مــن قبــل المــانح مــن المســائل الجدليــة، حيــث ث
رافـض لمبـدأ حـق المـانح فـي عـدم تجديـد العقـد، فـذهب بين التشـريعات والفقـه بـين مؤيـد و الخلاف 

 :، مبررين ذلك بالحجج التالية)١(البعض إلى ضرورة الاعتراف بحق المانح في عدم تجديد العقد

 .مبدأ القوة الإلزامية للعقدــ ١

 .الاعتراف بحق المتلقي في تجديد العقد يجعل من الامتياز حكراً على فئة معينة من التجارــ ٢

 ،الاعتراف بحق المتلقي في تجديد العقد يدفع بالمانحين إلى الإحجام عن إبرام مثل هذه العقودــ ٣
 .شكل في نهاية المطاف تدميراً لعقد الامتياز التجاريالأمر الذي سي

لـزام المـانح له بطريقـة تعسـفية، وذلـك مـن خـلال إعدم اسـتعماب د حق المانح في عدم التجديديتقيـ ٤
 .)٢(لزام المانح بتبرير رفض التجديدمكانية ابالإخطار عند عدم التجديد، ومدى إ

حـق المـانح فـي عـدم تجديـد العقــد، علـى بينمـا ذهـب الـبعض الآخـر إلـى ضـرورة وضـع قيــد   
، مثل عدم التـزام المتلقـي )٣(تجديد من قبل المانح له ما يبررهيتمثل هذا القيد في أن يكون عدم الو 

قيام المتلقي بالأعمال المطلوبة منه على الوجـه الأكمـل،  مبقيود المنافسة المفروضة عليه، أو عد
، مبـررين قـولهم بـالحجج )٤(لشـبكة الامتيـاز والمـانح أو قيام المتلقي بتقـديم حسـابات غيـر صـحيحة

  :الآتية

 .إن القول بعدم إعطاء المتلقي الحق في تجديد العقد له آثار سلبية على نظام الامتيازــ ١

 . هناك مخاوف من إساءة استعمال حق عدم التجديد من قبل المانحــ ٢

                                                             

مشــكلة عــدم (ن فضــل الســريحي، ورقــة عمــل مقدمــة للمــؤتمر والمعــرض الــدولي للفرانشــايز بعنــوان ياســر بــ. د )١(
  .٧، ص ٢٠٠٨، الرياض، )التجديد في عقد الفرانشايز في القانون السعودي والقانون المقارن 

  .٩٤ -٩٣سمير عبد السميع الأودن، المرجع السابق، ص . د )٢(
  .٢٢٥لمرجع السابق، ص حسام الدين خليل فرج محمد، ا. د )٣(
محمــود أحمــد الكنــدري، المرجــع . د: وينظــر أيضــاً  . ٦ياســر بــن فضــل الســريحي، المرجــع الســابق، ص . د )٤(

  .١٥٥ -١٥٣السابق،  ص 
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 ١٢٨  

والقــانون  ،القــانون الفرنســي ،قــدمــن القــوانين التــي تعتــرف بحــق المــانح فــي عــدم تجديــد العو   
القـانون  ،، أمـا القـوانين التـي تقيـد حـق المـانح فـي عـدم تجديـد العقـد)١(القانون الأمريكيو  ،الألماني
مريكية، حيث حظـرت علـى المـانح رفـض تجديـد عقـد قوانين بعض الولايات المتحدة الأو  ،الروسي

  .)٢(وليستند ذلك الرفض إلى مبرر معق الامتياز التجاري ما لم

ــ   ي عــدم بحــق المــانح فــ مــؤخراً  فــيلاحظ أنــه اعتــرف ،بالنســبة للنظــام القــانوني فــي مصــرا أم
أن عــــدم ، و صــــيانة الحريــــة الشخصــــيةو  ،تعاقــــدذلــــك علــــى قاعــــدة حريــــة ال ، مؤسســــاً تجديــــد العقــــد

   . )٣(خلال بالتوازن بين طرفي العلاقة العقديةيؤدي إلى الإ عتراف بهذا الحقالا

                                                             

    ،المرجـــع الســـابق، محمـــود الكنـــدري.وينظـــر أيضـــاً د، ٥ياســـر بـــن فضـــل الســـريحي، المرجـــع الســـابق، ص . د )١(
  .١٧٩، المرجع السابق، عقود التجارة الدولية، سر سامي قرنييا . د :أيضاً ينظر و   .١٥١ص 

       حســـــام الـــــدين عبـــــد الغنـــــي الصـــــغير، التـــــرخيص باســـــتعمال العلامـــــة التجاريـــــة، المرجـــــع الســـــابق، . ينظـــــر؛ د )٢(
  .٥ياسر بن فضل السريحي، المرجع السابق، ص . د :ينظر أيضاً و . ١٣٣ص 

تبنى الاتجاه القائل بضرورة وضـع قيـد علـى نظيمه لوكالة العقود إلى ذهب المشرع المصري سابقاً في صدد ت )٣(
إلا اسـتحق المتلقـي حق المانح في عدم تجديد العقد، ويتمثل هـذا القيـد فـي أن يكـون لعـدم التجديـد مـا يبـرره، و 

ة ، إلا أن المحكمـ١٩٩٩مـن قـانون التجـارة المصـري الجديـد لعـام  ١٨٩لنص المـادة  استناداً  التعويض، وذلك
قضــائية  ٢٩لســنة  ١٩٣فــي القضــية المقيــدة بجــدول المحكمــة الدســتورية العليــا بــرقم  الدســتورية العليــا حكمــت

م، بعدم دستورية نص المادة السـابق، وسـقوط نـص البنـد ٢٠١٢الرابع عشر من يونيه سنة  بتاريخ، "دستورية"
التـي حواهـا هـذا الـنص تسـتحيل إلـى  الأحكـام(( :من هذا القانون، معللـة ذلـك بـأن) ١٩٠(من المادة ) ١(رقم 

جــوهر حريــة التعاقــد، باعتبارهــا أحــد روافــد الحريــة الشخصــية  يضــها المشــرع علــى حريــة الاختيــار وهــقيــود فر 
كمـــا تعـــد كـــذلك إخـــلالاً منـــه ، ٣٠/٣/٢٠١١مـــن الإعـــلان الدســـتوري الصـــادر فـــي ) ٨(التـــي كفلتهـــا المـــادة 

وكالــة العقــود، والــذى تعتبــر كفالتــه التزامــاً علــى عــاتق المشــرع بــالتوازن بــين طرفــي العلاقــة الناشــئة عــن عقــد 
منه، فضلاً عمـا يمثلـه هـذا ) ٥(تفرضه قواعد العدالة التي حرص الإعلان الدستوري على توكيدها في المادة 

النص من مسـاس بحـق الملكيـة وانتقاصـاً منـه باقتحامـه ماديـاً دون مقـتض أو مصـلحة مشـروعة تبـرره، وذلـك 
الأمــر الــذى يتعــين معــه القضــاء بعــدم دســتورية الــنص ، مــن الإعــلان الدســتوري) ٦(لــنص المــادة  بالمخالفــة

وبالتالي انتهى الحكـم فـي القضـية المـذكورة إلـى عـدم اسـتحقاق الوكيـل للتعـويض جـراء )). المطعون فيه برمته
نـص الحكـم  صـيل ينظـرالضرر الذي أصابه نتيجة عدم تجديد الموكل للعقد من قبل الموكل، للمزيد مـن التفا

  :   كاملاً على موقع الإنترنت
http://kenanaonline.com/users/tamerelrashedy/posts/539078  . 

  .٢٠١٣يونيو  ١٦نشر بتاريخ 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢٩  

  الفرع الثاني

  أسباب الانقضاء القائمة على الاعتبار الشخصي

تبـــين مـــن دراســـتنا ســـابقاً لخصـــائص عقـــد الامتيـــاز التجـــاري أنـــه مـــن العقـــود القائمـــة علـــى   
شخصـــية المتعاقـــدين تلعـــب دوراً هامـــاً فـــي إبـــرام عقـــد الامتيـــاز حيـــث أن ، )١(الاعتبـــار الشخصـــي

لأطراف دافعاً رئيسـياً لوالقدرة المالية  ،التجاريةوالكفاءة الفنية و  ،وتنفيذه، إذ تشكل السمعة التجارية
يترتـب علـى فقـدان هـذا الاعتبـار انقضـاء عقـد الامتيـاز التجـاري، بالتـالي و  لإبرام العقد من عدمه،

وم بدراسـة أهمهـا علـى النحـو وهذا الفقدان لمفهوم الاعتبار الشخصي يتحقق في عدة حالات، سنق
  :الآتي

  :الوفاة ــ أولا

انقضــاء العقــود أن وفــاة المتعاقــد لا ترتــب انقضــاء العقــد تلقائيــاً، إذ ينتقــل العقــد الأصــل فــي   
بما يرتبه من حقوق والتزامات إلـى الورثـة الـذين يحلـون مكـان مـورثهم فـي تنفيـذ العقـد، إلا أن هـذا 

حد أطراف العقد بحيث يستوي لدى أ ،في العقد عينياً الوضع لا يتحقق إلا إذا كان محل الاعتبار 
ن يقوم المتعاقد الأصلي بتنفيذ الالتزام، أو أن يقوم به غيره متى حصل على ذات مقدار المنفعة أ

ــاز التجــاري مــن العقــود القائمــة علــى الاعتبــار ، و )٢(محــل العقــد لكــن علــى اعتبــار أن عقــد الامتي
العقـــد بوفـــاة أحـــد المتعاقـــدين، علـــى اعتبـــار  ه مـــن الطبيعـــي تمامـــاً أن ينقضـــي هـــذاالشخصـــي فإنـــ

 ع العملي يبـين أناستحالة حلول الغير محل المتعاقد المتوفى في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، والواق
لـذي يلعبـه في حال وفـاة المتلقـي أكثـر مـن الـدور ا اً كبير  اً العقد بسبب الوفاة يلعب دور هذا انقضاء 

شخصــاً طبيعيــاً،  العلــة مــن ذلــك أن المتلقــي فــي كثيــر مــن الأحيــان يكــونفــي حــال وفــاة المــانح، و 
أو شــركة ذات  ،كشــركة مســاهمة اً وذلــك علــى عكــس المــانح الــذي عــادةً مــا يكــون شخصــاً معنويــ

  . )٣(مسؤولية محدودة

وعلــى الــرغم مــن عــدم وجــود نــص صــريح فــي القــانون المصــري يــنص علــى انقضــاء عقــد       
كالـة، لتجـاري علـى عقـد الو الامتياز التجاري عن طريق الوفاة، إلا أنه يمكننا قياس عقد الامتيـاز ا

إذ ، الامتيـاز مـن حيـث قيامهـا علـى الاعتبـار الشخصـيمـن العقـود التـي تتشـابه مـع عقـد  باعتباره
الوكالــة بانتهـاء العمــل  تهــيتن: " المصـري علـى أنــه المـدنيمـن القــانون ) ٧١٤( تـنص المـادة رقـم

   .)٤("ـوت الموكـل أو الوكيلبم أيضـاً  الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهـى
                                                             

  .من هذه الرسالة ٣٠ينظر ص . )١(
  .٢٩٩رشيد ساسان، المرجع السابق، ص . د )٢(
  .١٨٢فايز نعيم رضوان، المرجع السابق، ص . د )٣(
إلغـاء قيـد ) ج(فقرة  ٢٢قد قرر في المادة  ١٩٨٦لسنة  ١٢٠كما أن قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية رقم  )٤(

  .الوكالة في حال وفاته إذا كان شخصاً طبيعياً أو انقضائه إذا كان شخصاً اعتبارياً 
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يقوم على الثقـة الشخصـية بـين  اً على ما تقدم، وطالما كان عقد الامتياز التجاري عقد وبناءً   
الطـــرفين، لـــذا فـــإن وفـــاة المتلقـــي تعـــد ســـبباً مبـــرراً لانتهـــاء الامتيـــاز، فالمـــانح لـــم يتعاقـــد معــــه إلا 

أسـراره التجاريـة سـتقبل معرفتـه الفنيـة و يـأمن علـى ملاعتبارات شخصية تحلى بها، ومن ثم فهو لا 
  .لها في حال استلام الورثـة

وجدير بالذكر أن انقضاء عقد الامتياز التجاري بوفاة المتلقـي لـيس مـن النظـام العـام، لـذلك   
يجوز الاتفاق في عقد الامتياز التجاري على استمرار العلاقة التعاقديـة بـين المـانح وورثـة المتلقـي 

إذ يتــيح لهــم  ،، ولا شــك أن ذلــك يحقــق مصــلحة أكيــدة لهــؤلاء الورثــة)١(الأخيــر فــي حــال وفــاة هــذا
، وعليه فإن مشروعية الاستمرار فـي )٢(الاستفادة من رصيد العملاء الذي ساهم مورثهم في تكوينه

  .بالنسبة للورثة يظل رهناً بموافقة الطرف الثاني العقد

  :الأهلية ثانياً ــ

حال فقدان أحد الأطراف لأهليته، كأن يصاب بجنـون أو  ي فيينقضي عقد الامتياز التجار   
از ، وذلــك لأن أطــراف الامتيــ)٣(ئيــةه بعقوبــة جنامحكومــاً عليــأو أن يكــون ، أو غفلــة عتـــه أو ســفه

، ومن ثم فهو تاجر يتطلب فيـه الأهليـة التجاريـة، وأيضـاً كمـا هـو الحـال )٤(تجاريا يمـارسون عمـلاً 
ــالمتلقي أكثــر منــه فــي حــال تعلقــه فــي الوفــاة فــإن موضــوع الأه ليــة يثــور فــي حــال تعلــق الأمــر ب

  .اً اعتباري اً المانح، حيث أن المانح عادة ما يكون شخصب

  :الإفلاس ثالثاً ــ

ــاً إن شــهر الإفــلاس ينشــئ    وضــعاً يجعــل مــن صــدر فــي حقــه هــذا الحكــم غيــر مؤهــل قانون
إدارة أمواله أو التصرف فيها، حتى يرد إليـه لمباشرة أعماله القانونية ذات الطابع المالي، بما فيها 

ره فــي تنفيــذ اعتبــاره التجــاري، ممــا يجعلــه فــي وضــع غــل اليــد بحيــث يســتحيل معهــا قانونــاً اســتمرا
، الأمـر الــذي يـنعكس ســلباً علــى كـل مــن طرفـي العقــد، فبالنسـبة للمتلقــي فــإن )٥(التزاماتـه التعاقديــة

                                                             

لقــانون ا –راســة مقارنــة د، ســميحة القليــوبي، الخصــائص المميــزة للشــركات ذات المســئولية المحــدودة. ينظــر؛ د )١(
  .٧٧، ص ١٩٧٩ ،ة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، مطبعالمصري والفرنسي والكويتي

  .٢٦٤لطفي رمزي أمين جندي، المرجع السابق، ص. د )٢(
مـن قـانون العقوبـات  ٢٥إذا حكم على الشخص كامـل الأهليـة بعقوبـة جنائيـة، عوقـب تبعيـاً وفقـاً لـنص المـادة  )٣(

مانه من إدارة أموالـه طيلـة مـدة اعتقالـه، كمـا لا يجـوز لـه مباشـرة أعمـال التصـرف إلا بنـاءً علـى المصري بحر 
  .إذن المحكمة

  .٢٨نظر في خصائص عقد الامتياز التجاري في المبحث الأول من هذه الدراسة، ص ي )٤(
فلــس بمجــرد صــدور تغــل يــد الم " :علــى أنــه ١٩٩٩مــن قــانون التجــارة الجديــد لعــام  ٥٨٩حيــث تــنص المــادة  )٥(

دور حكـم شـهر الإفــلاس عـن إدارة أموالــه والتصـرف فيهــا وتعتبـر التصــرفات التـي يجريهــا المفلـس فــي يـوم صــ
  ".حكم الإفلاس حاصلة بعد صدوره
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نه وبين هذا المانح إلى علاقـة بينـه وبـين إدارة التفليسـة، يؤدي إلى انتقال العلاقة بي إفلاس المانح
الأمر الذي من شأنه أن يعوق انسياب المعرفة الفنية، وهو ما من شأنه أن يعرض مسـتقبل العقـد 

جودها، فقد يترتـب إلى الخطر، يضاف إلى ذلك أن انتقال المعرفة الفنية إلى إدارة التفليسة يهدد و 
ا، وبالتــالي لا ينقضــي العقــد نتيجــة الــدومين العــام ممــا يهــدد وجودهــفــي علــى ذلــك ســقوط المعرفــة 

  .لمشروع وإنما لهلاك محل الالتزامبا عارض ألم  سبب
  رة أموالـه، دون العناصـر الماديـة ا بالنسبة إلى إفـلاس المتلقـي فإنـه يـؤدي إلـى غـل يـده عـن إداأم

تيـاز التجـاري يولـد نـوعين مـن الحقـوق أو المعنوية المكونة لمحل العقد، على اعتبـار أن عقـد الام
د من معرفة فنية وعلامة قعيقع على العناصر المكونة لمحل البالنسبة للمتلقي، الأول حق انتفاع 

باعتبـار حـق المتلقـي فيهـا هـو حـق انتفـاع  ،حيث تخرج هذه العناصر من أمـوال التفليسـة، تجارية
النـوع الثـاني مـن الحقـوق هـو حـق ة المـانح، و نتقل للغير دون موافقواستغلال فقط، وهذا الحق لا ي

ملكية، وذلك بالنسبة للتحسينات التي قام هذا المتلقي بإدخالها علـى المعرفـة، وهـذه الحقـوق أيضـاً 
  .)١(بالعناصر المعنوية الأخرى للمانحلا يجوز إدخالها ضمن التفليسة لارتباطها الوثيق 

أطــراف عقــد الامتيــاز التجــاري تشــكل عــاملاً ولا شــك أن هــذه الصــعوبات التــي يتعــرض لهــا أحــد  
ــار أن هــذه الأســباب تشــكل  ــاً يبــرر قيــام المتعاقــد الآخــر بطلــب إنهــاء العقــد، وذلــك علــى اعتب قوي

ذلـك خلافـاً للعقـود الملزمـة والتـي بنـي العقـد عليهـا أساسـاً، و  ،تهديداً للثقة القائمة بين أطراف العقد
فــي المــادة  شخصــية، وهــو مــا أكــد عليــه المشــرع المصــرياعتبــارات  علــىللجــانبين التــي لا تســتند 

لا يترتـب علـى الحكـم بشـهر  :"والتي تـنص علـى أنـه من قانون التجارة المصري الحالي ١/ ٦٢٣
جــانبين التــي يكــون المفلــس طرفــاً فيهــا إلا إذا كانــت قائمــة علــى لالإفــلاس فســخ العقــود الملزمــة ل

  ."اعتبارات شخصية

  :التصفية رابعاً ــ

 عقـد عليه يقوم الذي الاعتبار الشخصي زوال عن تعبير هي كما تبين سابقاً الوفاة  أن بما  
عقـد  طرفـي مـن أي وفاة على عن طريق التصفية الشركة انقضاء فيمكن قياس الامتياز التجاري،

 الشخصي، وعلى اعتبار أن المشرع لم الاعتبار يزول المعنوي الشخص بانقضاء أنه الامتياز، إذ
 من يمنع ثمة ما ليس إنه إلا الطبيعيين، الأشخاص وفاة فقط ذكر ماوإن  المعنوي، خصالش يذكر

 حكـم الوفـاة نفس تأخذ ثم ومن المعنوية، الشخصية ذات الشركات من المانح أو المتلقي يكون أن
 انحـلال فـإن ذلـك على ن في حال تمت تصفية الشركة، وترتيباً يالمطبق على الأشخاص الطبيعي

إلا أن الشـركة تحـت التصـفية تبقـى محتفظـة الامتيـاز التجـاري،  عقـد انتهاء يعني شركةال وتصفية
                                                             

  .١٥٦ -١٥٥محمد محسن إبراهيم النجار، عقد الامتياز التجاري، ص. د )١(
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بالشخصــية المعنويــة الخاصــة بهــا لحــين الانتهــاء مــن التــدابير الخاصــة بعمليــة التصــفية، وبالتــالي 
تبقى العقود التي سبق أن أبرمها المانح سارية المفعول بالقدر اللازم حتى انتهاء أعمال التصفية، 

 المتلقي بشكل خاص، إذ أن تغيـر شـخص تصيب التي وهو ما من شأنه أن يولد بعض الأضرار
لحاق ضرر بالغ بالخدمات التي كانت تقدم للمتلقي من تدريب المانح إلى المصفي قد يؤدي إلى إ

أداء المتلقــي، فضــلاً عــن أن ســرية المعرفــة  وغيرهــا، الأمــر الــذي يــؤثر ســلباً علــىومســاعدة فنيــة 
  .)١(تبقى مهددة أثناء فترة التصفية ةالفني

 :الاندماج خامساً ــ

يعرف الاندماج بأنه عملية قانونية تتوحد بمقتضاها شـركتان أو أكثـر، ويـتم هـذا التوحـد إمـا   
بانصهار أحـدهما فـي الأخـرى، وإمـا بمزجهمـا فـي شـركة جديـدة تحـل محلهمـا، والتوحـد فـي الحالـة 

يـة يعـرف باسـم الانـدماج لضـم أو الابـتلاع، وفـي الحالـة الثانالأولى يعرف باسم الاندماج بطريـق ا
، وفــي كلتــا الحــالتين فــإن الانــدماج يــؤدي إلــى انقضــاء الشــخص المعنــوي، إذ أن )٢(طريــق المــزجب

نتقـــال ذمتهــا الماليــة بعناصـــرها وا ،الانــدماج بطريــق الضـــم يــؤدي إلــى انقضـــاء الشــركة المندمجــة
ــ امجــة التــي تبقــىبية إلــى الشــركة الديجابيــة والســلالإ ا إذا وحــدها محتفظــة بشخصــيتها المعنويــة، أم

شـركة جديـدة انقضـاء الشـركات المندمجـة وظهـور  فإنـه يـؤدي إلـى ،حصل الاندماج بطريق المـزج
 لهــا شخصــية معنويــة مختلفــة عــن شخصــية كــل مــن الشــركات المندمجــة تتكــون ذمتهــا الماليــة مــن

لاقاً من ذلك ينبغي علينا بيان الأثـر الـذي يرتبـه كـل مـن ، وانط)٣(الذمم المالية للشركات المندمجة
  .متياز التجاريهذين النوعين على عقد الا

   :الاندماج بطريق الضم أ ــ
فــلا يــؤدي ، فــي حالــة الانــدماج بطريــق الضــم، إذا كانــت شــركة المــانح دامجــة لشــركة أخــرى  

شركة المانح في هذه الحالـة تبقـى أن  جاري، إذالدمج في هذه الحالة إلى انقضاء عقد الامتياز الت
محتفظة بشخصيتها المعنوية، ولا تأثير لهذا الاندماج على وجودها القانوني، أما إذا كانـت شـركة 
المــانح هــي الشــركة المندمجــة، فــإن ذلــك يــؤدي إلــى انــدثار شخصــيتها القانونيــة، وخلافــة الشــركة 

التزامـات، وبالتـالي فـإن مـن شـأن ذلـك  الدامجة لها خلافة عامة، بما لها من حقوق وما عليها من

                                                             

  .٨٨-٨٧رشا إبراهيم عبد االله عبد االله، المرجع السابق،  )١(
المشــروع التجــاري الجمــاعي بــين وحــدة الإطــار القــانوني وتعــدد  ،فريــد العرينــي، الشــركات التجاريــة محمــد. د )٢(

  .٤٠٨، ص ٢٠١٤الأشكال، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
صـة، عامـة والخاعزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دراسـة فقهيـة قضـائية مقارنـة فـي الأحكـام ال. د )٣(

 .٨٠، ص ٢٠٠٧ ،دار الثقافة، عمان

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣٣  

أن يهدد مصالح المتلقي، حيث أنه سيتعامل مع إدارة جديدة قد لا توفر له مسـتوى المعرفـة الفنيـة 
المساعدة التي كان يوفرها المانح الرئيسي، والتي كانت سبباً أساسياً لدفع المتلقي للتعاقد، و  ،نفسها

أو إنهــاء العقــد،  ،هـذه العلاقــة التعاقديــة الاســتمرار فــي ي للمفاضـلة بــينوهومـا يعطــي الحــق للمتلقــ
  .)١(له مقتضى كما يستطيع المتلقي في هذه الحالة المطالبة بالتعويض إذا كان

فيمـا يتعلـق بـالمتلقي، إذا كانـت شــركته هـي الدامجـة، ففـي هــذه الحالـة تحـتفظ هـذه الشــركة و   
انح علــى مراقبــة عمليــة الانــدماج، ويحــق بشخصــيتها القانونيــة، إلا أن ذلــك لا يحــد مــن قــدرة المــ

إذا ترتــب  ،للمــانح الاعتــراض علــى هــذا الانــدماج واعتبــاره غيــر نافــذ فــي مواجهتــه كــدائن للمتلقــي
بمعرفتـه الفنيـة، وهنـا يحـق  اً على هذا الاندماج إعسار المتلقـي، أو كـان مـن شـأنه أن يلحـق ضـرر 

فإن ذلـك يـؤدي إلـى  ،المتلقي هي الشركة المندمجةا إذا كانت شركة ، أم )٢(لهذا المانح إنهاء العقد
انقضاء الشخصية المعنوية لها، وبالتالي يحق للمانح إنهاء العقد بسبب زوال الاعتبـار الشخصـي 

  . )٣(كة المتلقيلشر 

   :الاندماج بطريقة المزج ب ــ 
يــؤدي هــذا النــوع مــن الانــدماج إلــى خلــق شــركة جديــدة تختلــف شخصــيتها المعنويــة عــن    

وتحل محلها قانوناً  ،خصية الشركتين المندمجتين، فتعد الشركة الجديدة خلفاً للشركات المندمجةش
بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، فإذا كانت شركة المـانح هـي الشـركة المندمجـة بطريـق 

زوال المــزج، يكــون المتلقــي فــي هــذه الحالــة أمــام أحــد خيــارين، إمــا أن يطلــب فســخ العقــد باعتبــار 
الشخصية القانونية لشركة المانح لقيام العقد على أسـاس الاعتبـار الشخصـي لهـذه الشـركة، أو أن 
يستمر في العلاقة العقديـة، أي أن العقـد لا ينفسـخ إلا فـي حـال طلـب المتلقـي ذلـك بشـكل صـريح 

  . )٤(باعتباره صاحب المصلحة في ذلك

ــا إذا انــدمجت شــركة المتلقــي مــع شــركة جديــدة ب   طريــق المــزج، فــإن ذلــك يــؤدي إلــى نشــوء أم
شركة جديدة تنقضي معها الشخصية القانونية لشركة المتلقي، ويترتب على ذلك أحقية المانح فـي 

  .)٥(إنهاء العقد لانتهاء الاعتبار الشخصي، ذلك أن من شأن هذا الاندماج أن يهدد معرفته الفنية

                                                             

  .٩٣ - ٩٢ل فرج محمد، المرجع السابق، ص حسام الدين خلي. د )١(
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  المطلب الثاني

  يآثار انقضاء عقد الامتياز التجار 

ــين لنــا مــن خــلال دراســتنا لأســباب انقضــاء عقــد الامتيــاز التجــاري أن   هنــاك العديــد مــن  تب
راً كبيراً في إنهاء هذا العقد، وعلى الرغم من اختلاف هذه الأسباب إلا أنها دو ب الأسباب التي تلع

المتلقـي، ألا وهـي انتهـاء العلاقـة التعاقديـة بـين كـل مـن المـانح و  ،تؤدي بالنهايـة إلـى نتيجـة واحـدة
الأمــر الــذي ينــتج عنــه بعــض الآثــار، وانطلاقــاً ممــا تقــدم فــإن آثــار انتهــاء عقــد الامتيــاز التجــاري 

  :وذلك وفق التفصيل الآتي ستكون محل دراستنا في هذا المطلب

  .انقضاء عقد الامتيازتسوية الأوضاع الناشئة عن : الفرع الأول  

  .حقوق الطرفين: نيالفرع الثا  

  الفرع الأول

  وية الأوضاع الناشئة عن انقضاء عقد الامتيازتس

يقـوم بموجبـه المتلقـي بـالتوقف لامتيـاز التجـاري نشـوء وضـع جديـد، على انقضاء عقـد ايترتب  
، والتـي مصير البضائع المخزونـة لـدى المتلقـي وعور خلاله موضيثو عناصر العقد،  عن استغلال

لدراســـة كـــل مـــن النقطتـــين اول باســـوف نتنـــي وبالتـــال ،نح بتوريـــدها لـــه قبـــل انقضـــاء العقـــدقـــام المـــا
  :تيحسب الآ السابقتين

  :توقف المتلقي عن استغلال عناصر العقد أولاً ــ 

مــن الطبيعــي أن يترتــب علــى انتهــاء عقــد الامتيــاز التجــاري توقــف المتلقــي عــن اســتخدام كافــة 
وغيرهــا مــن  ،ة التجاريــةالعلامــو  ،مــن اســتغلال للمعرفــة الفنيــة ،المزايــا التــي وفرهــا لــه عقــد الامتيــاز
بالتـالي يجــب علـى المتلقــي عنــد يهـا المتلقــي بمناسـبة الامتيــاز، و العناصـر الأخــرى التـي حصــل عل

بمـا مـن شـأنه أن يمنـع  ،انقضاء العقد أن يجـري التعـديلات اللازمـة علـى الشـكل الخـارجي للمنشـأة
عن دفع المقابل  قف هذا الأخيرمن الإشارة إلى انتمائه القديم لشبكة الامتياز، وفي مقابل ذلك يتو 
والمســـاعدة  ،والعلامـــة التجاريـــة ،المـــادي الـــذي كـــان يدفعـــه للمـــانح مقابـــل انتفاعـــه بالمعرفـــة الفنيـــة

  .)١(الفنية

                                                             

  .٢٧٨لطفي رمزي أمين جندي، المرجع السابق، ص . د )١(
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وفيمـا يتعلـق بـأوراق تشـغيل العمـل داخـل منشــأة المتلقـي، التـي يقـدمها المـانح للمتلقـي لمســاعدة 
الفـواتير، ومسـتندات فحـص البضـائع وغيرهـا، كـل المتلقي على أداء عمله على أفضـل وجـه، مثـل 

  .)١(عند انقضاء عقد الامتياز التجاريهذه الأوراق من حق المانح أن يستردها 

نترنــت، حيــث قــف جميــع خطــوط الهــاتف والفــاكس والإكمــا يترتــب علــى انتهــاء عقــد الامتيــاز تو 
ـــة، وفـــي حـــال أر  ـــي مزاولـــة أيتعتبـــر مـــن الوســـائط الأساســـية لتســـهيل المعـــاملات التجاري    اد المتلق

      حالــــة الإبقــــاء عليهــــافيجــــوز فــــي هــــذه ال ،نشــــاط تجــــاري آخــــر لا يعتبــــر مزاحمــــة غيــــر مشــــروعة
  . )٢(باسمه الشخصي

ولكنــه  ،أو أنــه توقــف عــن اســتغلالها ،وفــي حــال اســتمر المتلقــي فــي اســتغلال عناصــر العقــد 
ك يكفي لقيام مسـؤوليته التـي تسـتند علـى استنبط نظاماً قريب الشبه بنظام الامتياز السابق، فإن ذل

  :وهما ،مخالفة المتلقي لبندين رئيسين يترتبان على انتهاء عقد الامتياز

ـــ ١  هلك، وذلــك مــن يتوجــب علــى المتلقــي اســتبعاد كــل مــا مــن شــأنه إثــارة اللــبس فــي ذهــن المســتـ
 .اً بأن العقد مازال قائماً ومستمر  شأنه أن يوهم من أمر خلال الابتعاد عن كل

افتراض أن كل سلوك قريب الشبه بنظام الامتياز السابق يقوم به المتلقي يعتبر تقليداً محرماً، ــ ٢ 
 ــذي مك نــه مــن الاطــلاع علــى المضــمون الســري للمعرفــة وذلــك اســتناداً إلــى مركــز المتلقــي ال

 . )٣(لمبدأ حسن النية يصبح هو الغالب الفنية، ومن ثم فإن مخالفته

ه، فـيمكن للمـانح عناصر العقـد علـى الـرغم مـن انقضـائ المتلقي في استغلالفي حال استمر و  
القضـاء الفرنسـي  ضع حد لتصرفات المتلقي، ولقـد أقـرفي هذه الحالة اللجوء للقضاء المستعجل لو 

قد يتفنن المتلقي في استعمال  " :ضرورة الاستعجال في وضع نهاية لهذه الأخطار بنصه على أنه
مزاولـة نشـاطه تحـت نفـس ا باسـتمراره فـي لامتيـاز التجـاري بعـد انتهـاء العقـد، إمـالعلامات المميزة ل

ــالعلامــة، و  ا تحــت ســمة تجاريــة مختلفــة، ولكــن يمكــن أن تكــون مختلفــة فــي أذهــان العمــلاء مــع إم
، ويمكــن لقاضــي الأمــور المســتعجلة أن يحكــم بغرامــة "ت المميــزة لشــبكة التــرخيص التجــاريالعلامــا

ة المميـزة لشـبكة جبر المرخص له على التوقف عن هـذا الاسـتعمال التعسـفي للعلامـتهديدية حتى ي
  .)٤(الترخيص التجاري

                                                             

  .١١٨ماجد عمار، عقد الامتياز التجاري، المرجع السابق، ص . د )١(
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  .١٩٦ ص فايز نعيم رضوان، المرجع السابق،. د )٤(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣٦  

اصـر عقـد الامتيـاز، هـل هـو ولكن يثور التساؤل حول طبيعة توقف المتلقي عـن اسـتعمال عن 
مطلــق، أم أن هنـاك حــالات يمكــن للمتلقـي فيهــا أن يســتعمل عناصـر العقــد حتــى بعــد و  آنــيتوقـف 

  يخ انتهائه؟تار 

ـــاع المتلقـــي عـــن اســـتعمال   ـــأو اســـتغلال أي مـــن هـــذه العناصـــر، و القاعـــدة هـــي امتن ة إزالـــة أي
ة مـن ذلـك تسليم كافة الوثائق المادية المرتبطة بمحـل العقـد، والعلـعلامات أو شارات أو لافتات، و 

المتلقـي مـا زال  فيعتقـد مخطئـاً أن ،تجنب وقوع المستهلك في اللبس من أي نشـاط يمارسـه المتلقـي
مـن  فإنـه يعتبـر مرتكبـاً لعمـل ،يعمل ضمن شبكة المانح، وفي حال لم يلتزم المتلقي بما ورد أعلاه

  .)١(أعمال المنافسة غير المشروعة

 ولكـن هــذه القاعــدة ليسـت مطلقــة، حيــث اتجهـت المحــاكم الفرنســية إلـى تبريــر اســتغلال المتلقــي
معللـةً ذلـك بتمكـين المتلقـي مـن تصـريف البضـاعة التـي لعناصر عقـد الامتيـاز حتـى بعـد انتهائـه، 

ــاً ":بحوزتــه، والتــي تحمــل علامــة المــانح واســمه التجــاري، حيــث قضــت بــأن  المتلقــي لا يعــد مرتكب
لخطأ عند استمراره في استغلال عناصر العقد بعـد انقضـائه، إذا كـان تصـرفه مـن شـأنه أن يسـهل 

لتـــي ســـبق واشــتراها مـــن المـــانح وتحمـــل علامتـــه فــي عمليـــة تصـــريف البضـــائع المخزونــة لديـــه، وا
  .)٢("بيعها دون اقترانها بهذه العلامةالتجارية، نظراً لصعوبة قيامه ب

  :مصير البضاعة الموجودة في مخازن المتلقي ثانياً ــ

من المعلوم أنه في أغلب عقود الامتياز يكون المتلقي مرتبط بالمانح فـي مسـألة التـزود بـالمواد 
بشـكل دائـم، فنجـد  اً ، وهـذا التـزود يكـون مسـتمر )التزود الحصري من المانحبالالتزام (ا التي يحتاجه

فــي حــالات معينــة انقضــاء عقــد الامتيــاز مليئــة بهــذه البضــائع، ولكــن قــد يتحقــق مخــازن المتلقــي 
فـي هـذه الحـالات تثـور مشـكلة البضـائع المكدسـة فـي ي غيـر الموعـد المحـدد لانتهائـه، و التجاري فـ
ـــاً و  متلقـــي، علـــى اعتبـــار أن المتلقـــي يرغـــب فـــي تصـــريف هـــذه البضـــائعمخـــازن ال تصـــفيتها، تجنب

زنـه، وإن كانـت هـذه المشـكلة لا بـه نتيجـة كسـاد هـذه البضـائع فـي مخ للأضرار المادية التي تلحق
تلقي في عقود الامتياز تثور في عقود امتياز الخدمات، إلا أنها قد تتسبب بآثار كارثية بالنسبة للم

التــوزيعي، بســبب أن تصــريف هــذه البضــائع فــي مثــل هــذه العقــود يعتمــد بشــكل رئيســي عي و الصــنا
علــى علامــة المــانح واســمه التجــاري، علــى ســبيل المثــال المــواد الخاصــة بالوجبــات الســريعة، ولقــد 
ــا ســابقاً أن أحــد الآثــار التــي يولــدها الانقضــاء منــع المتلقــي مــن اســتغلال عناصــر العقــد،  تبــين لن

هل يحتفظ المتلقي بالبضـائع الموجـودة لديـه ويعمـل علـى : فإننا نكون أمام التساؤل التاليبالتالي و 
  ؟ أم تتم إعادة هذه البضائع للمانحالعلامة التجارية للمانح، ريفها بنفسه تحت الاسم التجاري و تص
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للإجابــة علـــى هــذا التســـاؤل ينبغــي علينـــا أن ننظــر فـــي نــص العقـــد أولاً، هــل يتضـــمن اتفـــاق  
  ؟أم لااد البضائع دطراف حول مسألة استر الأ

  :ير البضائع المخزونة لدى المتلقيوجود اتفاق بين الأطراف حول مص أ ــ

فــي حــال اتفــق الأطــراف علــى مصــير البضــاعة المخزونــة لــدى المتلقــي فإننــا نكــون أمــام أحــد 
  :احتمالين

فـي حـال انتهـاء عقـد قـد يتفـق الأطـراف  :اتفاق الأطراف علـى شـرط تصـريف المخـزون الأول ــ 
قيام المتلقي بتصريف البضاعة الموجـودة فـي مخازنـه تحـت العلامـة التجاريـة  الامتياز على

ــه لحــين نفــاذ المخــزون مــن هــذه البضــاعة ،للمــانح وهــو مــا  ،وباســتخدام المعرفــة الخاصــة ب
، وفي حال كان هناك اتفاق بين الأطراف على مدة زمنية )١(يسمى بشرط تصريف المخزون

ين على المتلقي خلالها أن يقوم بتسويق هذه البضـائع وتصـريفها فـلا تثـور أيـة إشـكالية، يتع
 ا لــم يتفــق الأطــرافحيــث ينبغــي علــى الأطــراف الالتــزام بهــذه المــدة، ولكــن مــا هــو الحــال إذ

  ؟على مدة محددة

ـــزام بهـــا فـــي تصـــريفه  ـــى المتلقـــي الالت ـــة التـــي يتعـــين عل ـــة تحتســـب الفتـــرة الزمني فـــي هـــذه الحال
  . )٢(البضائع على أساس معدلات البيع التي كان يحققها الممنوح له طول فترة الامتيازو   للمنتجات

علـى اعتبـار أن البضـائع الموجـودة فـي  :اتفاق الأطراف علـى شـرط اسـترداد المخـزونــ الثاني  
مخــازن المتلقــي تعتبــر ملكــاً لــه، فــإن المــانح لا يكــون ملزمــاً كقاعــدة عامــة بشــرط اســترداد 

لزام ج الأطــراف فــي العقـــد شــرطاً يقضــي بـــإالمخــزون الموجــود لــدى المتلقـــي، ولكــن قــد يـــدر 
 يكـون تقـدير ثمـنو  اء العقـد،زون الموجود لـدى المتلقـي فـي حـال انقضـالمانح باسترداد المخ

آخذين في اعتبـارهم إنقـاص هـذا الـثمن بمـا يـوازي قـدم  ،هذه البضائع عائداً لاتفاق الأطراف
معـين  ،ل عدم اتفاقهم يخضع فـي تقـديره إلـى رأي خبيـر قضـائي مخـتصالمخزون، وفي حا

 .)٣(للتحقيق في مدى الأضرار التي تلحق بالمتلقي

أو تصـريفه مــن قبــل المتلقـي، فــلا يوجــد  ،اتفــق الأطـراف علــى اســترداد المـانح للمخــزون وسـواءً 
  .)٤(ك حيث أن العقد شريعة المتعاقدينأي إشكالية في ذل
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   :فاق على مصير البضاعة المخزونةتعدم وجود ا ب ــ

تبين لنا سابقاً أن مصير البضاعة المخزونـة لـدى المتلقـي لا يثيـر أي إشـكالية فـي حـال اتفـاق 
يقـررون فيـه مصـير البضـاعة فـي حـال انتهـاء العقـد،  ،الأطـراف مسـبقاً علـى شـرط يـدرج فـي العقـد

بــالزام المــانح باســتردادها، ولكــن  وســواء كــان هــذا الاتفــاق يقضــي ببقــاء البضــائع لــدى المتلقــي، أو
تثور مشـكلة تقريـر مصـير البضـاعة فـي حـال عـدم اتفـاق الأطـراف علـى مـا ينبغـي فعلـه فـي حـال 
 انتهــاء العقــد، والحقيقــة أن الآراء الفقهيــة والقضــائية الــواردة فــي عــلاج هــذه المشــكلة كانــت متباينــة

 :مختلفة، وبيان ذلك كالآتيو 

ى مبدأ النية المشتركة للقول بإمكانية استرداد المانح للبضائع الموجـودة استند بعض الفقهاء إلــ ١ 
من القـانون المـدني الفرنسـي فإنـه مـن الممكـن  ١١٥٦في مخازن المتلقي، فطبقاً لنص المادة 

البحــث فــي مضــمون العقــد والنيــة المشــتركة للمتعاقــدين، والتــي قــد تحتــاج إلــى بحــث المغــزى 
ــذي  نتيجــة و  ،اء المعنــى الظــاهري لعبــارات العقــدقــد يكــون متخفيــاً ور الحقيقــي لأحكــام العقــد ال

البحث في النية المشتركة بين طرفي عقد الامتياز التجـاري تشـير إلـى أن قيـام المتلقـي بشـراء 
مقتضــاه أن  ،مــا يــتم بنــاءً علــى عقــد بيــع مقتــرن بشــرط فاســخإن  ،المنتجــات مــن مــانح الامتيــاز
ن خـلال مـدة عقـد البضائع الموجـودة لديـه إلـى المسـتهلكيو  جاتيقوم متلقي الامتياز ببيع المنت

وإلا يفسخ العقد ويسترد مـانح الامتيـاز منتجاتـه، وذلـك علـى الـرغم مـن عـدم  الامتياز التجاري
 .)١(متلقي الامتياز بعد انتهاء العقدإدراج شرط في العقد يلزم المانح من استرداد البضائع من 

ي تحديده لمصير البضائع المخزونة من النظر إلـى طبيعـة العلاقـة بينما انطلق جانب آخر فــ ٢ 
تلقــي قــد التــي علــى أساســها حــاز المتلقــي هــذه البضــاعة، فــإذا كــان المو  ،بــين المــانح والمتلقــي

باسمه ولحسابه الخـاص، بهـدف الإتجـار بهـا وتحقيـق الـربح، فـلا  اشترى البضاعة من المانح
البضـاعة مـن المتلقـي مـالم يـتم الاتفـاق علـى غيـر ذلـك،  يلزم المانح فـي هـذه الحالـة باسـترداد

مجــرد  كــان المتلقــيعلــى اعتبــار أن المتلقــي فــي هــذه الحالــة يعتبــر مالكــاً للبضــاعة، أمــا إذا 
وعليـه  اعـه منهـا يعتبـر أنـه قـد اشـتراهمنتجات بهـدف بيعهـا، ومـا ب ودع لديهشخص مؤتمن، ت

لمـانح باسـترداد البضـاعة الموجـودة فـي مخـازن أن يسدد ثمنه للمـانح، ففـي هـذه الحالـة يلتـزم ا
 .)٢(المتلقي، وتكون تكاليف ردها على نفقته أيضاً، لأنها تعتبر مملوكة له

يذهب البعض إلى أن المانح يلتزم باسترداد البضائع الموجودة لدى المتلقي استناداً إلى قاعدة ــ ٣ 
ــائع لهــذه البضــاعة، ن المــانح يعحيــث أأفعالــه الشخصــية،  التــزام البــائع بضــمان تبــر بمثابــة ب
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وبالتالي عليه أن يمتنع عـن كـل مـا مـن شـأنه إعاقـة قيـام المتلقـي ببيعهـا، وفـي حالـة قـام هـذا 
ل المتلقــي القــديم بمتلــقٍ جديــد، فإنــه يعتبــر مخــلاً بالتزاماتــه، وهــو االمــانح بإنهــاء العقــد واســتبد

لقاعــدة مــن التــزام بالضــمان امتنــع  عــادة شــراء البضــائع المخزونــة وفقــاً ملــزم فــي هــذه الحالــة بإ
الالتــزام بــرد المخــزون و  ،عليــه التعــرض، فهــذه الفكــرة تقــوم علــى المــزج بــين الالتــزام بالضــمان

يض كامل عن الأضرار التـي لحقـت المتبقي من البضاعة، فيكون للمرخص له المطالبة بتعو 
  .)١(إذا كان انتهاء العقد غير مشروع به

النظــر إلــى الظــروف التــي رافقــت إنهــاء هــذا العقــد لإمكــان الــزام مــانح انطلــق جانــب آخــر مــن  ــــ٤ 
الامتياز باسترداد البضائع من المتلقي، فإذا كان إنهاء العقد يرجع إلى خطـأ متلقـي الامتيـاز، 

لزام المانح برد البضائع الموجـودة لـدى هـذا المتلقـي، الحالة لا يمكن القول بإمكانية إ ففي هذه
ــ لــدى المتلقــي ســببه مــانح الامتيــاز، بمعنــى أنــه إذا تعســف  البضــائعء بعــض ا إذا كــان بقــاأم

لزامــه باســترداد تعاقديــة، فــإن ذلــك يكــون ســبباً فــي إالمــانح فــي اســتعمال حقــه لإنهــاء العلاقــة ال
البضـاعة بعـد انقضـاء العقـد، حيـث أن القـول بغيـر ذلـك يخـل بقواعـد العدالـة، ومثـال ذلـك أن 

فور انتهاء العقد مـن اسـتعمال الاسـم والعلامـة التجاريـة الخاصـة بـه  يقوم المانح بمنع المتلقي
ن مــن تصــريف هــذه البضــائع، ففــي هــذه كمدون إعطائــه بعــض الوقــت لكــي يــت ،بشــكل فــوري

لـو لـم يـنص عقـد الامتيـاز علـى لبضـائع حتـى لـزام المـانح باسـترداد المنتجـات واالحالة يمكن ا
 .)٢(ذلك

ائم علــى النظــر إلـى الظــروف التـي رافقــت انتهـاء العقــد لتقريــر هــو الأخـذ بالاتجــاه القـ والأرجـح 
مصير البضائع المخزونة، فإذا كان سبب الإنهاء في غير الحالات الطبيعية يرجـع إلـى خطـأ مـن 

ولو كان هناك شرط يلزم المـانح  ،لزام المانح باسترداد البضاعةلمتلقي، فلا يمكن في هذه الحالة إا
ء بسـبب خطـأ مـن المـانح، فإنـه ا فـي حـال كـان الإنهـاة لدى المتلقـي، أمـباسترداد البضائع الموجود

  .سترداد البضائع بعد انتهاء العقدلزام المانح بايجب إ

ومهما يكن الأمر فإن المانح يلتزم باسترداد البضاعة المخزونة لدى المتلقي فـي حـال تضـمن  
نتجـات والبضـائع لمواجهـة أيـة طلبـات الاحتفاظ بمخـزون إضـافي مـن المبالعقد شرطاً يُلزم المتلقي 

 المتلقي ة في ذلك صعوبة تصريف هذه البضائع من قبل طارئة للمستهلكين طوال مدة العقد، والعل
  .)٣(بعد زوال صفته من الشبكة
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  ة حال فإن موضوع مصير البضـاعة المخزونـة لـدى المتلقـي يعتبـر محـل جـدل فقهـي وعلى أي
ص تشــريعي يحكــم مصــيرها عنــد انقضــاء العقــد، الأمــر الــذي فــي ظــل عــدم وجــود نــ واســع، خاصــةً 

يــدعو أطــراف العقــد عنــد إبرامــه إلــى تحديــد مصــير البضــاعة بدقــة، وذلــك تجنبــاً للمشــاكل التــي قــد 
قي مهلـة لتبإعطاء الم ناسب أن يقوم المانحتنتج عن انتهاء العقد، وكحل لهذه المسألة فإنه من الم

ن البضــاعة، وذلــك باســتخدام عناصــر الامتيــاز مــن علامــة كافيــة لتصــريف المخــزون المتبقــي مــ
تجارية ومعرفة فنية مع تحديد المـدة التـي يمكـن للمتلقـي اسـتعمال هـذه العناصـر خلالهـا، ذلـك فـي 

  .ةيحال تم إنهاء العقد بالحالة الطبيع

  الفرع الثاني

  حقوق الطرفين

، تي تتعلق بحقـوق طرفـي العقـدال مجموعة من الآثار التجاري يتولد عن انقضاء عقد الامتياز 
حـق الطـرف المضـرور فـي و  ،لح شبكة الامتيـازالأطراف على مصا ةظفامح فيتتمثل هذه الآثار 

  :، وبيان ذلك كما يليمناسبتعويض الحصول على 

  :الحفاظ على مصالح شبكة الامتياز التجاري ــأولاً 

عـن عقـد الالتزامات التي تترتب  بعد انقضاء عقد الامتياز التجاري يبقى المتلقي ملتزماً ببعض
ه، وذلك خلافاً للقواعد العامة للعقود التي تنص علـى انقضـاء الالتزامـات الامتياز بالرغم من انتهائ

   :ما يأتي هالعقد بالرغم من انقضائن أهم الالتزامات المترتبة على بين الأطراف بانقضاء العقد، وم

  :بالسرية المتلقي التزام استمرار ــ أ

 المحافظة هو الالتزامات تلك أهم من واحداً  إنين لنا سابقاً عند دراستنا لالتزامات المتلقي، تب 
 وبعد للمتلقي، الصناعي السر بإفشاء العقد مدة خلال يقوم المانح أن سرية المعرفة الفنية، إذ على

 إفشـاء عـدم علـى الأخيـر الأمـر الـذي يوجـب، السر بذلك علم على المتلقي يبقى العقد مدة انتهاء
لا يقتصـر علـى  السـرية ببنـد المتلقـي التـزام وبالتـالي فـإن المـانح، لمنافسي لاسيما ،للغير السر هذا
 التـي الفنيـة بالمعرفة المتعلقة الأسرار إفشاءه بعدم يلتزم أيضاً بل  ه،سريان فترة أو العقد، إبرام فترة

 الأصـلي للالتـزام طبيعيـاً  امتـداداً  الالتـزام هـذا ويعتبـر، انتهـاء العقـد بعـد إليـه مـانح الامتيـاز نقلهـا
مصـالح  علـى والحفـاظ الامتيـاز نظـام ضـروري لحمايـة التـزام وهو العقد، سريان مدة خلال بالسرية
  .والمعنوي المالي مجهوده أساس على أقامه الذيالامتياز  لنظام ملكيته على والحفاظ المانح،
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  :)شرط عدم المنافسة(نافسة المانح ماستمرار التزام المتلقي بالامتناع عن  ب ــ

 بعـدم المتلقـي خلالـه مـن زمتـيل بنـداً  عقـود الامتيـاز التجـاري معظـم فـي ذكرنا سابقاً أنـه قـد يـرد
أثنـاء سـريان العقـد أو بعـد انتهـاءه، أي أن المتلقـي  شـبكته وأعضـاء الامتيـاز نظام منافسة صاحب

 يمتنـع الالتـزام هـذا بمقتضـىو  د الامتيـاز،يظل ملتزمـاً بشـرط عـدم المنافسـة حتـى بعـد انقضـاء عقـ
 الامتياز المنتهى عقد بموجب قبل من يمارسه كان الذي للنشاط مماثل نشاط ممارسة عن المتلقي
 نظام صاحب لشبكة منتمي عضو بها ينافس أن يمكن منطقة في أو تواجده إقليم في وذلك المدة،

يوصـف  ،متناع عن المنافسة بعـد انقضـاء مـدة العقـدوهذا الالتزام بالا سابقاً، معه المتعاقد الامتياز
 رقـم لثالثـة مـن لائحـة الإعفـاء الأوروبـيبأنه التزام محدد مكانياً ومؤقت زمنياً، حيث نصت المـادة ا

يمتنــع المتلقــي عــن القيــام بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بــأي نشــاط " :علــى أنــه) ٨٨ / ٤٠٨٧(
لـــزام بمـــن فــيهم مــانح الامتيـــاز، ويمكــن إ ة الامتيــاز،تجــاري مماثــل ينـــافس فيــه أحــد أعضـــاء شــبك

فــي و  ،المتلقــي بهــذا الالتــزام بعــد انتهــاء عقــد الامتيــاز التجــاري بفتــرة زمنيــة معقولــة لا تتعــدى الســنة
  .)١("بشبكة الامتياز طه خلال انضمامهالإقليم الذي كان يمارس فيه نشا

ترط مارسـة نفـس نشـاط المـانح، إلا أنـه يشـورغم قصر المدة التـي يمتنـع فيهـا المتلقـي عـن م      
ل فــي وإنمــا هــو مقابــل لســلوك ســلبي يتمثــ ،المقابــل لــيس ثمنــاً  احصــول المتلقــي علــى مقابــل، وهــذ

يؤخــذ بعــين الاعتبــار عنــد تحديــد مقابــل عــدم المنافســة النفقــات التــي الامتنــاع عــن القيــام بعمــل، و 
فقد المتلقي من أرباح كادت أن تتحقق لـو أنـه تكبدها المتلقي أثناء فترة سريان الشرط، وكذلك ما ي

  .)٢(ظل على رأس تجارته

   :عدم الإضرار بأطراف شبكة الامتياز ج ــ

مــال التــي مــن شــأنها يتوجــب علــى المتلقــي بعــد انقضــاء عقــد الامتيــاز تجنــب القيــام بكافــة الأع
غيـر المشـروعة، يعتبـر مـن قبيـل المنافسـة  شـبكة الامتيـاز، إذ مـن شـأن ذلـك أن الإضرار بأطراف

الأعمــال التــي مــن شــأنها الإضــرار بســمعة المــانح والتشــهير بــه، وتســري  ،وهــي علــى ســبيل المثــال
  .)٣(على أفعال المنافسة غير المشروعةعليها القواعد العامة المطبقة 

ســـبيل  يـــل الأفعـــال غيـــر المشـــروعة علـــىيعتبـــر مـــن قب التجـــاري، وفيمـــا يتعلـــق بعقـــد الامتيـــاز 
بمـــا يـــؤدي إلـــى اهتـــزاز ثقـــة  ،أو النيـــل مـــن ســـمعته التجاريـــة ،شـــخص المـــانحفـــي المثـــال، الطعـــن 

الإعلانـــات أو  ، كـــأن يـــدعي بطريـــق الكـــذب مـــن خـــلاللاء فـــي هـــذا المـــانح وانصـــرافهم عنـــهالعمـــ
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 ،)١(، أن هـذا المـانح علـى وشـك الإفـلاسأو حتى بالإبلاغ الفـردي للمتلقـين، المقالات في الصحف
أحــد الطــرفين مــن قبــل الطــرف الآخــر، حيــث  أيضــاً توظيــف تــابعي ومــن الأفعــال غيــر المشــروعة

يعتبر تحريض المـوظفين أو العمـال الـذين يعتمـد علـيهم المشـروع صـورة مـن صـور المنافسـة غيـر 
المشروعة، لذلك يهدف المتعاقدان في عقد الامتياز التجاري إلى حمايـة مصـالهم بالدرجـة الأولـى، 

صــــاحب المشــــروع لصــــالح المشــــروع الآخــــر واحــــدة مــــن هــــذه إذ يعتبــــر تجنــــب الافتقــــار البشــــري ل
المصالح، لذلك يلجأ الأطراف في عقد الامتياز إلى إدراج شرط في العقد يحظر على طرفي العقـد 

من تاريخ انتهاء عقد الامتياز التجاري، أياً كـان تـاريخ  –سنتين مثلاً  –بالتبادل خلال مدة محددة 
 ســـواءً  ،أو أن يســـتخدم تحـــت أي مســـمى ،وظفـــاً يضـــم لصـــفه م هـــذا الانتهـــاء أو ســـبب انتهائـــه، أن

موظفين سابقين لدى الطرف الآخـر، وبالتـالي يجـب علـى المتعاقـد  ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
الالتزام بهذا الشرط، وتتبدى فائدة هذا الشرط في أنـه يسـهل إثبـات الخطـأ مـن جانـب أحـد الطـرفين 

روعة، كمـا يعتبـر انضـمام المتلقـي إلـى شـبكة امتيـاز منافسـة عند إقامة دعـوى المنافسـة غيـر المشـ
لشبكة المانح من قبيل المنافسة غير المشروعة، إذ قد يقوم مجموع المتلقـين الـذين انتهـت عقـودهم 

مـن شـأنه أن يوجـه ضـربة قاضـية  امتيـاز جديـدة فيمـا بيـنهم، الأمـر الـذي مع المـانح بتكـوين شـبكة
يحظـر بموجبـه علـى المتلقـي الانضـمام  ، لذلك يدرج شرط في العقـدمانحلنظام الامتياز الخاص بال

يتمتــع بشخصــية معنويــة أم لا، كــان هــذا التجمــع  ســواءً و  ،إلــى أي تجمــع تجــاري مهمــا كــان شــكله
الإشارة إلى أن هذا الحظر لا يسري إلا إذا كان التجمع الذي يرغب المتلقـي فـي الانضـمام وتجدر 

  .)٢(لأساسيه يمارس نفس نشاط المانح اإلي

  :التعويض انياـًـث

ثار الخلاف بين الفقهاء حول تحديد الأساس القـانوني الـذي يسـتند إليـه التعـويض، خاصـة فـي 
ظــل عــدم وجــود أي تشــريع قــانوني يشــير إلــى هــذا الموضــوع، بالإضــافة إلــى عــدم وجــود اســتقرار 

ز التجـاري تتطلـب منـا موضوع التعويض في عقد الامتيـا الشأن، والواقع أن دراسة قضائي في هذا
  :الوقوف على الموضوعات الآتية

  :التعويض نتيجة لعدم تجديد العقد من قبل المانح أ ــ 

ــدأ لا يســتحق المتلقــي عنــد انتهــاء العقــد أي تعــويض نتيجــة عــدم تجديــد المــانح  مــن حيــث المب
لعلاقــة إلا أن انقضــاء اع كــون المــانح يمــارس حقــه العقــدي، للعقــد، وهــو أمــر طبيعــي يتماشــى مــ

العقديــة بــين المتعاقــدين تعنــي اضــطرار المتلقــي لإغــلاق هــذه المنشــأة، الأمــر الــذي قــد يســفر عــن 

                                                             

دار الجامعـة الأمـوال التجاريـة،  –التجـار  –ريـة الأعمـال التجا، ، القانون التجاريمحمد السيد الفقي. دينظر؛  )١(
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للتكلفـة الباهظـة التـي تكبـدها لقيـام منشـأته، والتـي لـم يشـاركه  ضرر كبير قد يلحـق بـالمتلقي نتيجـةً 
ة إزالــة كافــة المــانح دفــع أي جــزء منهــا، بالإضــافة إلــى مــا يتكبــده المتلقــي مــن خســائر أخــرى نتيجــ

بالتالي هل يلـزم ثاث والديكور الخاص بالمنشأة، و المظاهر المرتبطة بالشبكة، بما في ذلك إزالة الأ
  ؟عن الأضرار التي تصيبه جراء ذلك المانح عند عدم تجديد العقد بدفع التعويض للمتلقي

تجديد العقـد  على أو ضمناً  راحةً للإجابة على هذا التساؤل نميز بين قيام الأطراف بالاتفاق ص
ففـي حــال اتفــق الأطـراف علــى تجديـد عقــد الامتيـاز عنــد انتهــاء  عنـد انتهــاء مـدة العقــد مـن عدمــه،

 يعطـي الحـق للمتلقـي بطلـب ،مدته، فإن امتناع المانح عـن تجديـد العقـد بعـد انتهـاء مدتـه الأصـلية
في إنتاج سلع  ثبت الأخير أن نشاطه أدى إلى نجاح ظاهرالتعويض عما أصابه من ضرر، إذا أ

أما في حال لم يتفق الأطراف صراحة أو ضمناً ، )١(أو ساهمت في زيادة عملائه ،وخدمات المانح
تجديد عند انتهاء مدة العقد، فيثور التساؤل هنـا عـن مـدى اسـتحقاق المتلقـي للتعـويض عـن العلى 

  فض؟ إذا رفض المانح إجابته إلى تجديد العقد دون سبب مقبول يدعوه للر  ،الضرر
الواقع أنه في العقود المحددة المدة لا تعويض عن عدم تجديد العقد من قبـل المـانح ولـو ترتـب 

متلقـي تكـون محـددة بمـدة العقـد على ذلك ضرر يصيب المتلقي، ذلك أن الحقوق التي يتمتع بهـا ال
دت محكمـة ، إذ أن حق المتلقي في استغلال الامتياز يكون محدداً بمدة العقـد فقـط، ولقـد أكـ)٢(فقط

حيث اعتبرت أن امتنـاع المـانح عـن تجديـد العقـد مـع المتلقـي لا  ،النقض الفرنسية على هذا الأمر
ما هو ممارسة لحقه العقدي، وبالتالي لا يمكن للمتلقي تبرير موقفه إن  ،يمثل إساءة لاستعمال الحق

علـى طـول مــدة  بنـاءً المسـتند لاعتبـار عـدم التجديـد مــن قبـل المـانح بأنـه تعسـف لاســتعمال الحـق، 
  .)٣(عقدية أو حجم التعاملات بينهماالعلاقة ال

 حيـث أن تجديد العقـدالتعويض نتيجة عدم لا يثور موضوع ، ا في العقود غير محددة المدةأم ،
  .فقط المدة محدد في حال كان العقدمشكلة تجديد العقد تثور 

                                                             

  .١١٢دعاء طارق البشتاوي، عقد الامتياز التجاري، المرجع السابق، ص  )١(
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محكمــة الــنقض الفرنســية مــن إرســاء مبــدأ عــام فــي هــذا الأمــر إلا أن هنــاك العديــد مــن المحــاكم التــي قضــت 
باعتبار عدم التجديد من قبل المانح هو تعسف في استعمال الحـق، إلا أن هـذه الأحكـام ارتبطـت بالعديـد مـن 

خرى، خاصةً فـي حـال اسـتخدام المـانح أسـاليب غيـر شـريفة، الأسباب التي تختلف باختلاف كل حالة عن الأ
بقصـد اســتبعاد المتلقــي مــن العقـد وعــدم التجديــد لــه، وعلـى أيــة حــال لعــل سـبب هــذه الأحكــام المتناقضــة مــرده 
إلى أنها تهدف دائما للوصول إلى عين الحقيقة، وذلك ببذل الجهد والبحـث فـي وجـود تعسـف مـن قبـل المـانح 

  ".أم لا
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 ١٤٤  

  :)عدم الإخطار(ء المفاجئ للعقدالتعويض في حال الإنها ب ــ

لعقـد فـور رغبـة قد يتفـق أطـراف عقـد الامتيـاز التجـاري غيـر محـدد المـدة علـى إمكانيـة إنهـاء ا 
ــه فــي إنهائــ ــه، فيقــوم الأحــد طرفي ه فجــأةً دون إخطــار مســبق طــرف الراغــب فــي إنهــاء العقــد بإنهائ

هــاء تعــويض الطــرف الآخــر الــذي للطــرف الآخــر، فــي هــذه الحالــة يتحمــل الطــرف الراغــب فــي الإن
بإنهاء العقد دون إخطار مسبق عن الأضرار التي تلحق به، فإذا كان المانح هو مـن يرغـب  يفاجأ

جميـع الأضـرار التــي لحقـت بـه ســواء كانـت ماديــة أو  فيجــب أن يعـوض المتلقـي عــن ،فـي الإنهـاء
مثـل  ،إثبـات الأضـرار التـي لحقـت بـهو  ،معنوية، وهنـا يتحمـل المتلقـي مسـؤولية إثبـات خطـأ المـانح

انخفاض رقـم المبيعـات و  ،سمعة والعلامة التجارية التي يترتب عليها فقدان عنصر العملاءفقدان ال
التي كان يحققها في ظل نظام الامتيـاز، كمـا يتوجـب عليـه أن يثبـت أن هـذه الأضـرار هـي نتيجـة 
مباشرة لمخالفة المانح لسبق الإخطار، ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية في حكـم لهـا بتعـويض 

ن مــن ظــروف التعاقــد أن المــانح اشــترط علــى المتلقــي القيــام بإنشــاء وتجهيــزات عنــدما تبــي  المتلقــي
ثم قـام بإنهـاء  ،على أساس التعاون معه فترة طويلة ،ضخمة واستثمارات كبيرة لمنحه حق الامتياز

  .)١(من جانبه فجأةً، وبدون عذر مقبول العقد

  مفاجئة في الإنهاء بـدون سـبق الإخطـار، فهنـا ا في حال كان المتلقي هو من أبدى رغبته الأم
يقع على عاتقه تعويض المانح عن الإضرار التـي تسـبب لـه بهـا، وبالمثـل فـإن عـبء إثبـات خطـأ 

وإثبات الضـرر الـذي أصـاب المـانح جـراء هـذا الخطـأ، المتمثل في عدم الإخطار المسبق، المتلقي 
تضــرر المــانح مــن جــراء عــدم شــراء المتلقــي  مثــل فقــد العائــد المــادي الــذي كــان المتلقــي يدفعــه، أو

كمية من البضائع كانت مرصودة له، وكذلك فـراغ المنطقـة الجغرافيـة مـن المتلقـين، كمـا يقـع علـى 
ويض فـي ، أمـا مقـدار التعـ)٢(والضـرر الـذي أصـابه المانح إثبـات علاقـة السـببية بـين خطـأ المتلقـي

لـك الخسـارة التـي لحقـت مراعياً فـي ذ ،ةعلى حد وفقاً لظروف كل حالة فيقدره القاضي ،هذه الحالة
  .)٣(بالمضرور والكسب الذي فاته

   :فقد العملاء كسبب لتعويض المتلقي ج ــ

لا شك أن عنصر العمـلاء كـان ومـا زال يحتـل مكانـة بـارزة فـي مكونـات المحـل التجـاري، كمـا 
نــي فقــدان المحــل لعنصــر يع ،لامتيــاز التجــاريتــه، وبالتــالي فــإن أي إنهــاء لعقــد ايعتبــر مصــدر قيم

عدم إمكانية استمراره في توفير السلعة أو الخدمة التي كـان يوفرهـا لهـم مـن خـلال لنتيجة  ،العملاء
الخسارة الناشـئة  هذا الاتفاق، الأمر الذي يترتب عليه حق للمتلقي في الحصول على تعويض عن
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) فرسـاي(، فقضـت محكمـة اسـتئناف ، ولقد تبنّت التشريعات والمحاكم هذه الفكرة)١(عن هذا الإنهاء
الامتيــاز التجــاري يشــكل عنصــراً " :بــأن، ١٩٨٨مــارس  ٢٤فــي فرنســا فــي حكمهــا الصــادر بتــاريخ 

، )٢("الـدائمين ينتمـون بصـورة أكيـدة إلـى المتلقـيجوهرياً للمحل التجاري للمتلقي، وأن العمـلاء غيـر 
ن أن المـانح لمتلقـي بعـدما تبـي كما أكدت على ذلك محكمة النقض الفرنسية حيث قضت بتعويض ا

الأمـر الـذي يؤكـد علـى أهميـة عنصـر العمـلاء ، )٣(متلقي بعد فسخ العلاقة التعاقديـةتملك عملاء ال
للمتلقي، وبالتالي اسـتحقاق المتلقـي للتعـويض عـن  الذين يكون انتمائهم عادةً و في المحل التجاري، 

  .نيل ولائهمو  مل لجذبهمخسارته لعملائه المنتمين له، والذي بذل الجهد والع

في تحديد الأسـاس القـانوني الـذي يمكـن الاسـتناد إليـه فـي الفقهية والقضائية  الآراءولقد تباينت 
انتهــاء عقــد الامتيــاز التجــاري، فــذهب  تقريــر التعــويض للمتلقــي نتيجــة فقــده عنصــر العمــلاء بعــد

خـر للقـول بـأن المتلقـي الآض البعض إلى الاستناد على نظرية الإثـراء بـلا سـبب، بينمـا ذهـب الـبع
 :لحة المشتركة، وبيان ذلك كما يلييستحق التعويض تأسيساً على مبدأ المص

انطلق بعض الفقه في بنـاء موقفـه مـن حـق المتلقـي فـي الحصـول علـى تعـويض علـى أسـاس ــ ١ 
نظرية الإثراء بلا سبب، على اعتبار أن المانح سوف يثرى على حساب المتلقـي بـدون سـبب 

ت محكمــة الــنقض الفرنســية هــذه ل لــم يقــم بتعويضــه عــن عنصــر العمــلاء، ولقــد تبنــفــي حــا
د خطـأ مـن أن قيام مانح الامتياز بإنهاء العقد أو عدم تجديـده، مـع عـدم وجـو  النظرية، معتبرةً 

شبكة توزيعـه عقـب متناع عن منافسة مانح الامتياز و لزام الأخير بالاالمتلقي، بالإضافة إلى إ
ابـل مـن ما هو أمر يعـود علـى مـانح الامتيـاز بالفائـدة، نظـراً لاسـتفادته دون مقإن  انتهاء العقد،

 فــي تكــوينهم خــلال فتــرة تنفيـــذ العقــد، وبالتــالي فــإن اســـتبعاد كــل عمــلاء المتلقــي الــذي نجـــح
يحرمه مـن هـؤلاء العمـلاء لصـالح المـانح دون أدنـى مقابـل، سوف  المتلقي من شبكة الامتياز

ولقـد أصـدرت هـذه فيترتب عليه تعـويض المتلقـي، يكون قد أثري بلا سبب، وعليه فإن المانح 
ــدعوى القائمــة ضــد شــركة الاتصــالات الفرنســية  المحكمــة قــراراً بإلغــاء حكــم الاســتئناف فــي ال

)ٍSFR ( والخاصة بتجريم الإثراء بلا سبب، وذلك لرفضه  ،مدني ١٣٧١لمخالفته نص المادة
لزامـه بالامتنـاع عـن ممارسـة تجديد عقده، على الـرغم مـن إ لعدم منح متلقي الامتياز تعويضاً 

شــبكة توزيعــه عقــب انتهــاء العقــد، ممــا كــان يتعــين معــه ي نشــاط ينــافس بــه مــانح الامتيــاز و أ
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 .)١(عن الخسائر التي تكبدها لحرمانه من عملاءه دون مقابل تعويض متلقي الامتياز

تركة كأسـاس يسـتند إليـه الحكـم بـالتعويض يذهب اتجاه آخر إلى اعتمـاد نظريـة المصـلحة المشــ ٢
للمتلقــي، ويقــوم هــذا المبــدأ علــى أســاس توافــق مصــلحتي طرفــي العقــد، حيــث يهــدف كــل مــن 
المـــانح والمتلقـــي لتحقيـــق مصـــلحة واحـــدة، والمتمثلـــة فـــي تكـــوين عمـــلاء، ولقـــد أشـــار قـــانون 

قـود ذات المصـلحة في المادة الأولى منه إلـى السـماح للمتلقـين بأخـذ تعـويض فـي الع) دوبان(
 .)٢(سمى بالحق في التعويض عن العملاءركة عند نهاية العقد، وهو ما يتالمش

وتقوم هذه النظرية على أساس أن إرادة طرفـي عقـد الامتيـاز التجـاري تتجـه إلـى تكـوين عمـلاء 
ممــا يعــود بــالنفع علــى كليهمــا، بمعنــى أن يلتــزم المــانح بتكــوين أكبــر عــدد مــن العمــلاء  ،مشــتركين

لذين يكنون الولاء للعلامة التجارية الخاصة بالمانح دون شخص المتلقـي، مقابـل حصـول المتلقـي ا
علــى تعــويض فــي حــال انهــاء العقــد مــن قبــل المــانح نظيــر جهــوده التــي بــذلت فــي تكــوين هــؤلاء 

الصـادر عـام  AMIENSالعملاء، ويعتبر من أهم الأحكام القضـائية فـي هـذا الشـأن حكـم محكمـة 
التــــي اعتبــــرت أن عقــــد التوزيــــع الإقليمــــي يعتبــــر فــــي حقيقــــة الأمــــر عقــــداً للمصــــلحة ، و )٣(١٩٧٣

المشــتركة، يلتــزم بموجبــه المــوزع الإقليمــي بتكــوين أكبــر عــدد مــن العمــلاء، الــذين يظلــون متعلقــين 
بالعلامة التجارية والمنتجات حتى بعد انتهاء عقد التوزيـع، مـا يخـدم مصـالح المـورد، وبالتـالي فـإن 

جهـــوده التـــي بـــذلت لجـــذب  تزمـــاً بتعـــويض المـــوزع عـــنخيـــر فـــي إنهـــاء العقـــد يجعلـــه ملتعســـف الأ
  .)٤(العملاء للعلامة التجارية 

الاتجــاه القائــل بنظريــة الإثــراء بــلا ســبب، كأســاس للقــول بحــق المتلقــي فــي  ومــن الملاحــظ أن
قــي يشــكل التعـويض هــو اتجــاه راجـح، حيــث لا يخفــى علــى عاقـل أن الجهــد المبــذول مـن قبــل المتل

  .عة، وبالتالي فإنه يستحق التعويضعاملاً رئيسياً في حصول المانح على الأرباح المتوق

كــان التعــويض بالاســتناد لنظريــة الاثــراء بــلا ســبب، أو بالاســتناد لنظريــة  علــى أيــة حــال وســواءً 
مــا يتناســب مــع اعتبــارات المصــلحة المشــتركة، ينبغــي أن يحصــل المتلقــي علــى تعــويض عــادل ب
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النشـاط  مال في تنميـةو  الإنصاف، الأمر الذي يعتبر مقابل لما بذله هذا المتلقي من جهدالة و العد
  .الامتيازي الخاص بالمانح

وأخيـراً وبعـد الانتهــاء مـن دراســة أسـباب انقضــاء عقـد الامتيــاز التجـاري وآثــاره، نخلـص إلــى أن 
فينقضي نتيجـة لأسـباب قائمـة  ،قود الأخرى في أسباب الانقضاءهذا العقد يتشابه مع كثير من الع

ينقضي بسبب تغير نشاط العمل داخل المنشأة، وغيرها مـن أسـباب  لشخصي، كماعلى الاعتبار ا
فتبـين لنـا  ،الانقضاء التي حاولنا تقديم شـرح واف لهـا، أمـا بالنسـبة للآثـار المترتبـة علـى الانقضـاء

ن المتلقـي يكـون المتـأثر الأكبـر فـي أن انقضاء عقد الامتياز يخلق مشاكل كثيرة، كما توضح لنا أ
طبيعيــاً علــى عكــس مؤسســة شخصــاً  انقضــاء هــذا العقــد، لأســباب عــدة منهــا كــون المتلقــي عــادةً 

أيضاً الملاءة المالية له تكون عادة أقل من الملاءة الماليـة للمـانح، وبالتـالي فـإن اسـتبعاد المانح، و 
ليـه بشـكل سـلبي، إذ يفقـده الميـزات العديـدة هذا المتلقـي مـن نظـام الامتيـاز مـن شـأنه أن يـنعكس ع

فــي  التــي ســبق وأن حصــل عليهــا نتيجــة انتمــاءه إلــى شــبكة الامتيــاز، والتــي تعتبــر ســبب نجاحــه
  .النشاط التجاري الذي يقوم به

  : ــ التعويض نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية د

ن العقود الملزمة للجانبين، تبين لنا عند دراستنا لخصائص عقد الامتياز التجاري أنه م 
قيام أطرافه بتنفيذ ما يقع  ،وتقتضي هذه القوة الملزمة للعقد وفقاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين

على عاتقهم من التزامات، فإذا عدل أي من الطرفين عن تنفيذ التزاماته، أو تأخر في تنفيذها، 
وتنقسم لضرر الذي ألحقه بالطرف الآخر، كان بالإمكان إلزامه بدفع تعويض يتناسب مع مقدار ا

الالتزامات التعاقدية التي تترتب على الإخلال بها تعويض الطرف المضرور إلى قسمين، الأول 
  :التزامات تعاقدية أثناء فترة تنفيذ العقد، والثاني التزامات تعاقدية بعد انقضاء العقد

 : ــ الالتزامات التعاقدية أثناء فترة تنفيذ العقد١ 

إن عقد الامتياز التجاري باعتباره من العقود الملزمة للجانبين، يولد التزامات متبادلة على     
عاتق أطرافه أثناء مدة سريان العقد، وبالتالي ينبغي على كل طرف في العقد تنفيذ هذه 
الالتزامات، وإلا كان مسؤولاً مسؤولية عقدية عن تعويض الطرف المضرور، ومن الالتزامات 

تي تترتب على عاتق المانح أثناء الفترة التعاقدية، نقل المعرفة الفنية والتحسينات التي تطرأ ال
عليها، والالتزام بالإعلام أثناء الفترة التعاقدية، ومن الالتزامات التي تقع على عاتق المتلقي أثناء 

التعاقدية، والالتزام باستعمال الفترة التعاقدية، دفع مقابل الامتياز، والالتزام بالإعلام أثناء الفترة 
الأساليب والطرق التجارية الخاصة بالمانح، وبالتالي فإن أي تقصير أو إخلال في تنفيذ هذه 

 .الالتزامات يرتب على عاتق المدين بها تعويض الطرف الآخر
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  :ــ الالتزامات التعاقدية بعد انقضاء العقد٢

أنها تنقضي بمجرد انقضاء العقد بغض النظر عن المبدأ العام في الالتزامات التعاقدية      
سبب الانقضاء، إلا أن ما يتميز به عقد الامتياز التجاري أنه يرتب بعض الالتزامات في الفترة 
التالية على الانقضاء، وبالتالي فإن إخلال المتعاقد بهذه الالتزامات يلزمه بالتعويض، وتتمثل هذه 

انقضاء عقد الامتياز في إخلال المتلقي بالتزامه في  الالتزامات التي توجب التعويض بعد
عن منافسة المانح ضمن  المحافظة على سرية المعرفة الفنية، وأيضاً عدم التزامه بالامتناع

  . المنطقة المتفق على عدم المنافسة فيها
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